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 المشرفة العامة على الملتقىكلمة 

 

 خاص لتقىم العاصمة، بالجزائر العلمية للمؤسسات العالمي الاتحاد بمقر العلمي البحث جيل مركز نظم 2017 ديسمبر 30 بتاريخ

 نظمه والذي البيئة ايةحم آليات حول المحكم الدولي المؤتمر بفعاليات الالتحاق من يتمكنوا لم الذين للجزائريين المقبولة الأبحاث لعرض

 .2017 ديسمبر 27و 26 يومي لبنان طرابلس في والاتحاد المركز

ة البيئة من موضوع آليات حماي البحثية جزائرية عالجت أوراقهم جامعية مؤسسات عدة من وباحثون الملتقى أساتذة في شارك قد و

 مختلف جوانبه .

 2013 عام بيروت في نظمناه والذينا الدولي الثاني حول الحق في بيئة سليمة مؤتمر  توصياتضوع بناءا على ولقد اخترنا هذا المو 

 بالشكل البيئة، على افظةالمح مجال في المتوفرة الدولية الآليات في النظر اعادة ضرورة على الجلسات ختام في الباحثون فيه أجمع بحيث

 .وأشمل أفضل حماية يضمن الذي

 سلسلة ضمن عمالهأ نشر أهمها من التوصيات من جملة صياغة إلى توصيات ملتقى آليات حماية البيئةلجنة صياغة  وصلتت ولقد

 . العلمي البحث جيل مركز عن الصادرة المؤتمرات أعمال

 من الموضوعة الشكلية يربالمعاي التزمت والتيالملتقى  بهذا المشاركة العلمية الأبحاث أهم تصرفكم تحت المركز يضع المنطلق هذا ومن

 في الواقع ومتطلبات لعصرا قضايا تلتمس التي العلمية والبحوث بالدراسات المكتبات إثراء في منه كمساهمة  الموقرة، العلمية لجنته قبل

 .الإسلامي العالم

 

 د. سرور طالبي المل
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 البيئة لحماية المفاهيمي الإطار 

 تونس -لعلوم السياسية بجامعة سوسةكلية الحقوق وا - أ/ انتصار بالخير 

  

  

 

 ملخص الدراسة

في بداية الأمر نعلم أن الإنسان يعيش في هذه البيئة يتأثر بها ويؤثر فيها، لهذا حظيت البيئة باهتمام 

 المجتمع منذ أقدم العصور، وذلك في إطار القواعد التي تحكم وتنظم مايدور فيها من علاقات.

تكمن في أهمية قانونية تتمثل في تبين القواعد التي تحمي البيئة بصورة أما عن أهمية هذا البحث 

مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات، كذلك أهمية علمية من خلال دراسة الملوثات التي تتعرض لها البيئة 

زمم ععقب  لا نتيجة تطور الوسائل والأساليب المستعملة في إدارة العمليات العدائية، وقد أضحى هذا الأمر من ال

ومراجعة النصوص القانونية التي تناولت هذه الحماية لمعرفة إذا كانت كافية أم لا، في زممن أصبحت في  

 الحروب تنتهك وتخالف أحكام الحماية في الواقع العملي.

 في مجمل القول لهذه الدراسة تكمن أهدافها في:

 معرفة الملوثات التي تصيب البيئة. ●

 لية الخاصة بحماية البيئة.معرفة الاتفاقيات الدو  ●

 معرفة مضمون وحدود القواعد الدولية المتعلقة بحماية البيئة. ●

 معرفة الدراسات المعاصرة في مجال حماية البيئة. ●

فهنا نحن بصدد معالجة مشكلة تخص البيئة ومن حولها التي تثير إشكالية لهذه المداخلة الا وهي آليات 

معالجة هذا الموضوع من خلال محور يتبلور حول الإطار المفاهيمي لحماية حماية البيئة فهنا سوف نتطرق إلى 

 البيئة وتتمثل الخطة فيما يلي:

 المبحث الأول: مفهوم البيئة، من خلالها نتطرق لتعريف البيئة ومجالاتها ثم مصادرها.

 .أنواع التلوث وأسباب اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة وأهدافها :المبحث الثاني

 الخاتمة.
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 الكلمات المفتاحية: البيئة، التلوث، المناخ، المجتمع الدولي.

 مقدمة

يشهد العالم بأسره مشاكل بيئية كارثية تزداد يوما بعد يوم بسبب الاستغلال غير العقلاني للموارد 

ع بها معظم يتمتالطبيعية ، إضافة إلى انعدام الوعي والثقافة البيئية من خلال اللامبالاة واللامسؤولية التي 

 أفراد المجتمع.

الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل، ويتضمن البيئة والأمن ورابطة معنوية 

غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب الدمار البيئي، وتخوف من أن التغيرات في 

 وب داخل إقليم الدولة أو بين الدول.البيئة يمكن أن تؤدي إلى نزاعات وحر 

لاشك أن البيئة هي تراث مشترك للإنسانية و عستحق كل الاهتمام والدراسة، ولهذا يجب المحافظة 

عليها، وقد أدت حركة التقدم التكنولوجي والصناعي الهائل الذي أحرزمت  دول العالم المتقدم إلى مشاكل كبيرة 

ات ، وذلك بسبب الاستخدام الواسع للطاقة، وما نتج عن  من كوارث مست التوازمن البيئي في مختلف مكون

طبيعية وبشرية، والمتتبع لتاريخ الإنسانية بالبيئة اقتصرت على الجوانب السلبية، التي برزمت في الخضوع شب  

تحسن تالتام للظروف الطبيعية، ومع تطور الفكر الإنساني بدأت علاقت  بالبيئة تتطور في جانبها الإيجابي، و 

بفضل القدرات الإنسانية على تطويع البيئة، مما أدى إلى بروزم صراع كبير مع الطبيعة، ومحاولة الإنسان 

 السيطرة عليها تلبية لحاجات  المتجددة.

أما عن أهمية هذا البحث تكمن في أهمية قانونية تتمثل في تبين القواعد التي تحمي البيئة بصورة 

نتهاكات، كذلك أهمية علمية من خلال دراسة الملوثات التي تتعرض لها البيئة مباشرة أو غير مباشرة من الا 

نتيجة تطور الوسائل والأساليب المستعملة في إدارة العمليات العدائية، وقد أضحى هذا الأمر من اللازمم ععقب  

ي  من أصبحت فومراجعة النصوص القانونية التي تناولت هذه الحماية لمعرفة إذا كانت كافية أم لا، في زم 

 الحروب تنتهك وتخالف أحكام الحماية في الواقع العملي.

 فمن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية: 

 ما مدى تطبيق النصوص القانونية الدولية للمجتمع الدولي في حماية البيئة؟ 

 التساؤلات الفرعية:

تمام الدولي لحماية البيئة؟ ما هي أهداف ما مفهوم البيئة؟ و ما هي أنواع التلوث؟ و ما هي أسباب الإه - 

 حماية البيئة؟
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 للإجابة على الإشكالية السابقة انتهجنا الخطة التالية:

 الخطة:

 المبحث الأول: مفهوم حماية البيئة.

 .المطلب الأول: ععريف حماية البيئة

 .المطلب الثاني: مجالات حماية البيئة

 المطلب الثالث: مصادر حماية البيئة.

 بحث الثاني: أنواع التلوث  وأسباب إهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة وأنواع حماية البيئة.الم

 المطلب الأول: أنواع التلوث.

 المطلب الثاني: أسباب إهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة.

 المطلب الثالث: أهداف حماية البيئة.

 الخاتمة

 

 المبحث الأول: مفهوم حماية البيئة:

رمي السياسات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة إلى تنظيم وضبط نشاط وسلوكيات الإنسان ت

في علاقت  بالبيئة والوسط الطبيعي الذي يعيش في ، وبيان الأنشطة التي تؤدي إلى إحداث اختلال في التوازمن 

وبذلك فإن البيئة لها 1 لفهمها،الإيكولوجي، ولا يكون ذلك إلا من خلال تبيان مفهوم البيئة كمدخل أساس ي 

أكثر من مفهوم سواء كان ذلك في اللغة أو من حيث الاصطلاح أو من مفهوم القانون، وذلك من خلال التطرق 

 :لتعريف البيئة في المطلب الأول ومجالاتها في المطلب الثاني ومصادر حماية البيئة في المطلب الثالث فيما يلي 

 : ةالمطلب الأول: ععريف البيئ

يدرك أن الفق  القانوني يعتمد، بصفة أساسية  l’environnementإن الباحث عن ععريف محدد للبيئة 

على ما يقدم  علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكوناتها، ومن بين ععريفات البيئة، ما قال ب  

حيوية، وهي كل ما يختص لا بحياة البعض من أن للبيئة مفهومين يكمل بعضهما الآخر " أولهما البيئة ال

الإنسان نفس  من تكاثر ووراثة فحسب، بل عشمل أيضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية 
                                                           

م، 2015ـ أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزميع، الجزائر، 1

 .23 ص
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والنباتية، التي ععيش مع  في صعيد واحد. أما ثانيهما، وهي البيئة الطبيعية، فتشمل موارد المياه والفضلات 

والمساكن والجو ونقاوت  أو تلوث  والطقس وغير ذلك من الخصائص  والتخلص منها، والحشرات وتربة الأرض

،
ً
  الطبيعية للوسط"، سنعرف البيئة لغويا

ً
 :وقانونيا

هناك اختلاف وتنوع كبير حول تحديد مفهوم اصطلاحي للبيئة لكون البيئة من المواضيع الواسعة 

 عرفت البيئة بأنها) كل ما يحيط بالإنسان من ع
ً
 وامل طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية أووالمتشعبة، عموما

 1صناعية تؤثر في الإنسان ويؤثر فيها(.

البيئة تمثل في ظرف معين مجموع العناصر الاجتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأثير مباشر أو غير  ✓

 أو بعد حين على الكائنات الحية، وعلى النشاطات البشرية، لذلك فإن حمايتها لا عستل
ً
م فقط ز مباشر عاجلا

 2حماية البيئة الطبيعية والآثار والموارد ولكنها عستلزم حماية كل ما يرتبط بإطار الحياة وظروفها.

البيئة هي المحيط الذي يعيش في  الإنسان أو غيره من المخلوقات، ومنها يستمد مقومات حيات  وبقائ   ✓

ية بيعية المكونة للبيئة الطبيعمن غذاء وكساء ومسكن واكتساب معارف وثقافات فهي عشمل العناصر الط

كالهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية المختلفة، والعناصر البشرية المكونة للبيئة البشرية كالصناعة والعمران 

 3والزراعة والرعي والتعدين وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها و يزاولها الإنسان في البيئة.

في  وعشمل الكائنات الحية بما فيها الإنسان وكذا العناصر  ععرف البيئة:" المحيط الذي نعيش ✓

الضرورية والكافية لقيام الحياة من ماء هواء تربة وكل ما استحدث  الإنسان بما يؤدي لتطويع العناصر 

 4السابقة لمصلحت ".

لبيئة لاعتمد الفق  القانوني في ععريف  للبيئة على ما يقدم  علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد  ✓

ومكوناتها حيث قال بعضهم في ععريف البيئة:" أنها ذات مفهومين يكمل كل منهما الآخر: أولهما البيئة الحيوية 

 علاقة الإنسان بالمخلوقات 
ً
وهي كل ما يختص لا بحياة الإنسان نفس  من تكاثر ووراثة فحسب بل عشمل أيضا

ضلات وثانيهما البيئة الطبيعية فتشمل موارد المياه والفالحية الحيوانية والنباتية التي ععيش في صعيد واحد، 

والتخلص منها، والحشرات وتربة الأرض والمساكن والجو ونقاوت  أو تلويث  والطقس وغير ذلك من الخصائص 

 5الطبيعية للوسط.
                                                           

 .15م، ص2012، 1ـ بوترعة بلال، المرأة وحماية البيئة، التصميم والطباعة مطبعة سخري، الوادي، ط1
 ـشعشوع قويدر، دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون 2

 .77م، ص 2014ـ  2013أبي بكر بلقايد ـ تلمسان ـ الجزائر، السنة الجامعية  العام، كلية الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
 .14م، ص 1998ـ إبراهيم بن سليمان الأحيدب، أمن وحماية البيئة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 3
 .22م، ص 2014، 1كندرية، طـ سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الإس4
 .27م، ص 2009، 1ـ ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة، دار الثقافة للنشر والتوزميع، عمان، ط5
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عظم مالمفهوم القانوني للبيئة: أصبح للبيئة في الوقت الراهن قيمة كبيرة ضمن قيم المجتمع، لذا اتجهت 

 في 
ً
الدول والحكومات والهيئات، والمنظمات الدولية إلى تأكيد هذه القيمة بحمايتها بالوسائل القانونية سواءا

 دساتير الدول وعشريعاتها، أو في الإعلانات واللوائح والقرارات الدولية.

دل على أن البيئة ي وفي القانون الجزائري المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، في مضمون  ✓

تتكون من الموارد اللاحيوية كالهواء، الجو، الماء، الأرض، باطن الأرض والنبات والحيوان بما في ذلك التراث 

 الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.

م الذي جاء 444/2002لبناني في القانون فمن التشريعات التي تأخذ بالمفهوم الواسع نجد التشريع ال ✓

ي بيئة: المحيط الطبيعي" أي الفيزيائي والكيميائ -في مادت  الثانية) لغايات هذا القانون، يقصد بالعبارات: أ

والبيولوجي" والإجتماعي الذي ععيش في  الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وبداخل الكائنات 

 1نات...(وبين المحيط والكائ

يلاحظ على جميع التعريفات المقدمة للبيئة أنها تركز على الإنسان، والعلاقات التي تربط  بغيره من 

 الكائنات الحية وغير الحية، وكذلك الظواهر الطبيعية والاجتماعية والبيولوجية.

 ععريف البيئة على المستوى الدولي:

عريف التالي وهو: "أن البيئة هي مجموعة من النظم م( الت1972أقر المؤتمر الدولي للبيئة) استكهولم 

الطبيعة والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى والتي يستمدون منها زمادهم، ويؤدون 

فيها نشاطهم، وهذا التعريف كما هو واضح يشمل المواد والمنتجات الطبيعية والاصطناعية التي تؤمن إشباع 

 2نسان.حاجات الإ

✓ « Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot environnement : celui qui 

est issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines l’approche écologique, il 

s’agit alors de cet ensemble de données et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent 

la vie d’un groupe biologique, celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes et 

                                                           
م، 2006، 1لبنان، ط -محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -1

 .13ص
حماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفق  الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة مقدمة لنيل درجة ـ نور الدين حمشة، ال2

، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، -الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة 

 .20م، ص 2006ـ  2005السنة الجامعية 
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sert à qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le milieu ambiant ( naturel ou 

artificiel) »1. 

 مجالات حماية البيئة: المطلب الثاني:

عشمل الأرض وما عليها وما حولها من ماء وهواء، وما ينمو على سطحها من نبات وحيوان وغيرها، كما 

يقع ضمن نطاق البيئة الطبيعية: التربة والمعادن ومصادر الطاقة والأحياء) بما فيها الإنسان( بكافة صورها، 

 تمثل الموارد التي اتاحها الله 
ً
2 ويحصل منها على مقومات حيات  ويلبي منها حاجات  المتزايدة، للانسانوهذه جميعا

 وعشمل ثلاث مجالات هي:

 البيئة الهوائية: (1

 ويمثل الغلاف الجوي  
ً
يعد الهواء أثمن عناصر البيئة وسر الحياة، ولا يمكن الاستغناء عن  إطلاقا

 بالغلاف الغازمي، إذ يتكون من غازم 
ً
ات أساسية لديمومة حياة الكائنات الحية، المحيط بالأرض و يسمى علميا

 3وكل عغيير يطرأ على مكونات  يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على حياة الكائنات الحية.

 ويمثل الغلاف الجوي 
ً
يعد الهواء أثمن عناصر البيئة وسر الحياة، ولا يمكن الاستغناء عن  إطلاقا

 بالغلاف الجوي، إذ ي
ً
تكون من غازمات أساسية لديمومة حياة الكائنات الحية، المحيط بالأرض و يسمى علميا

 4وكل عغيير يطرأ على مكونات  يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على حياة الكائنات الحية.

 البيئة المائية: (2

 في حياة الإنسان، فهي عغطي أكثر من 
ً
 هاما

ً
من سطح الأرض وبالتالي  %80تلعب البحار والمحيطات دورا

فر في المحافظة على التوازمن البيولوجي للكرة الأرضية، يضاف إلى ذلك أن البحار فهي عسهم بنصيب وا

 للمياه العذبة 
ً
 للطاقة وموردا

ً
 لغذائ ، ومصدرا

ً
والمحيطات تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى للإنسان، فهي مصدرا

                                                           
 .Michel prieur, droit de l’environnement, 4éme édition, 2001, Dalloz, édition Delta.2001 p : 02ـ 1

م، مذكرة مقدمة ضمن 2030ـ مباركي إبراهيم، ترشيد الطاقة وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة دراسة مستقبلية 2

باتنة ـ ، كلية العلوم  تنمية، جامعة الحاج لخضر ـمتطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع اقتصاد ال

 .74م، ص 2014ـ  2013الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، للسنة الجامعية 
ـ سالم احمد، الحماية الادارية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، 3

ص قانون إداري، بجامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية تخص

 .09م، ص 2014ـ  2013
ـ حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في 4

عة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الحقوق، تخصص قانون أعمال، جام

 .15م، ص 2013ـ  2012الجامعية 
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 للعديد من
ً
 للنقل والمواصلات ومصدرا

ً
 للترفي  الثروات المعدنية والنباتية المختلفة، وسبيلا

ً
 ومجالا

 .1والسياحة...الخ

 البيئة الأرضية: (3

التربة هي مورد فعال يزود النباتات بالحياة، وهي مكونة من خليط ذو أحجام مختلفة من جسيمات 

معدنية، ومواد عضوية وأنواع متعددة من الكائنات الحية، وبالتالي فإن للتربة خصائص بيولوجية وكيميائية 

يكي يمكن  التغيير حسب طرق التعامل مع التربة، والتربة لها العديد من الخدمات وفيزيائية بعضها دينام

والوظائف المهمة، فهي تدعم نمو وتنوع النبات والحيوان من خلال تقديم البيئة البيولوجية والكيميائية 

 والفيزيائية الضرورية لتبادل كل من الماء والمواد المعدنية والطاقة والهواء.

تربة توزميع المطر أو مياه الري بسبب التسريب الفائض والتدقيق وخزن المياه والمواد المذابة، كما تنظم ال

كما فيها النتروجين والفسفور والمبيدات الحشرية والمواد المغذية الأخرى والمركبات المذابة في الماء، وتخزن التربة 

وري الأخرى، وععمل على تنظيم إنتاجها بشكل د لتسهل عملية انطلاق المواد الغذائية المغذية للنبات والعناصر

كما ععمل التربة كمصفاة لحماية جودة الماء والهواء والموارد الأخرى وتدعم أيضا الأبنية وتحفظ الثروات 

الأثرية، التربة هي الطبقة التي عغطي صخور القشرة الأرضية و سمكها يتراوح بين بضعة سنتيمترات وعدة أمتار، 

من المواد المعدنية والعضوية والماء والهواء، وهي من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة،  تتكون من مزيج

 2ومقومات الكائنات الحية.

 المطلب الثالث: مصادر حماية البيئة:

لقانون حماية البيئة مصادر يستقي منها قواعده، والمصدر هو الطريق الذي تأعي من  القاعدة القانونية 

 3حماية البيئة مع غيره من فروع القانون في بعض المصادر، وتتمثل فيما يلي:ويتفق قانون 

: المصادر الدولية:
ً
 أولا

                                                           
ـ طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية المقارنة، دار الجامعة الجديد 1

 .124م، ص 2014للنشر، الإسكندرية، 
وم، دور الضريبة في مكافحة التلوث وحماية البيئة والتنمية المستدامة في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية ـ حمدوش كلث2

ـ  2012الدراسة للحصول على شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة الدكتور يحي فارس ـ المدية ـ ، كلية الحقوق، 

 .15م، ص 2013
اية البيئة ودور القاض ي في تطبيقها، مذكرة التخرج لنيل إجازمة المدرسة العليا ـ حوشين رضوان ، الوسائل القانونية لحم3

 .13م، ص  2006 -2003للقضاء، وزمارة العدل، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الفترة التكوينية 
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خرج من عباءة القانون الدولي العام المعاصر مجموعة عديدة من الفروع الجديدة رأسها القانون الدولي 

 والعرف الدول
ً
 والمبادئ القانونية العامللبيئة الذي يستنبط أحكام  من الاتفاقيات الدولية أولا

ً
:ي ثانيا

ً
 ة ثالثا

 الاتفاقيات الدولية: (1

 من الاتفاقيات الدولية التي وضعت التنظيم القانوني للكثير من المشكلات 
ً
لقد شهد العالم عددا كبيرا

  الدولية المعاصرة، وععد الاتفاقيات الدولية المصدر الرئيس ي الأول لا سيما وأنها مصدر مكتوب لا خلاف في

وأنها أبرمت تحت رعاية المنظمات الدولية ذات الإمكانيات الفنية والمالية والتي عستطيع تقديم عون حقيقي في 

عمل قانوني في مجال القانون الدولي للبيئة ما بين  250مجال إعمال قواعد البيئة، وهناك ما يزيد على 

مصادر  لي البيئي ععد المعاهدات الدولية أهممعاهدات واتفاقيات وإعلانات وأحكام دولية، وفي القانون الدو 

عامة محددة وملزمة، يضاف إلى  التي تقوم بوضع قواعد هذا القانون، وبصورة خاصة المعاهدات الشارعة

المعاهدات الشارعة البروتوكولات التي عساهم في حماية البيئة، وتتنوع الاتفاقيات بتنوع مجالات البيئة، سواء 

 1أو هوائية.كانت برية أو بحرية 

 العرف الدولي: (2

إن قواعد القانون الدولي العرفي في مجال حماية البيئة هي في مراحل تطورها الأولى، ومع ذلك فإن  لا 

يمكن إهمالها بل يمكن اعتبارها بمثابة قانون دل علي  تواتر الاستعمال رغم انقضاء زممن قصير على ولادتها... 

لقواعد العرفية انبثقت أو تنبثق من خلال الممارسة الوطنية، كذلك لقد أصبح من الثابت أن العديد من ا

من الاتفاقيات الدولية يمكن اعتباره بمثابة  أكدت لجنة القانون الدولي بأن تكرار الأعراف ذاتها في عدد كبير

، يولادة قاعدة عرفية جديدة، وبصفة عامة ينقسم العرف إلى عرف عالمي يطبق على كل دول المجتمع الدول

وعرف محلي أو إقليمي يطبق على عدد معين من الدول تجمعهم خاصية، وإذا كان العرف العالمي يمتد ليشمل 

 .كل دول المجتمع الدولي فإن  لا يشترط على الرغم من ذلك مشاركة كل هذه الدول 

 المبادئ القانونية العامة: (3

م عليها، وععترف بها النظم القانونية الداخلية هي عبارة عن مجموعة الأحكام والقواعد القانونية التي تقو 

لدول أعضاء المجتمع الدولي، ومن المبادئ التي تجدها في قانون حماية البيئة مبدأ التمييز، مبدأ التعاون 

 2والتضامن الدولي، مبدأ الملوث الدافع.

                                                           
 .143ـ شعشوع قويدر، المرجع السابق، ص 1
أكاديمي، الميدان: حقوق وعلوم سياسية، الشعبة حقوق،  ـ منيع رباب، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر2

ـ  2013التخصص اداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

 .12م، ص 2014
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 في مجال القانون الد
ً
 هامشيا

ً
يمكن  ولي للبيئة، إلا أن ومع أن البعض يعتبر مبادئ القانون العامة مصدرا

تثبيت عدد من المبادئ التي أصبحت راسخة في هذا المجال ومنها مبدأ منع إلحاق الضرر ومبدأ تقديم 

التعويضات عن الضرر البيئي ومبدأ ضمان بقاء للأصناف المعرضة للانقراض وكذلك مبادئ الإجراء الوقائي 

 الاستفادة المتساو 
ً
 ية من الموارد  المشتركة.والتنمية المستديمة، وأخيرا

: المصادر الداخلية:
ً
 ثانيا

 
ً
إن قانون حماية البيئة يستنبط قواعده وأحكام  النظامية من المصادر المتعارف عليها من التشريع أولا

:
ً
 إلى الفق  ثالثا

ً
 وصولا

ً
 ثم العرف ثانيا

 التشريع: (1

مة المختصة في الدولة، وإذا كان التشريع وهو عبارة عن مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العا

يعتبر بوج  عام أهم المصادر الرسمية أو الأهلية العامة للقواعد القانونية، إلا أن المتأمل في الأنظمة القانونية 

لأغلبية الدول يدرك أنها تخلو من قوانين خاصة بحماية البيئة بل هي قوانين عامة ومتفرقة مثل قوانين الصيد 

 وقوانين المياه. والغابات

 العرف: (2

يقصد بالعرف في قانون حماية البيئة مجموعة القواعد القانونية التي أنشئت في مجال مكافحة التحدي 

على البيئة والحفاظ عليها وجرت العادة بإتباعها بصورة منتظمة ومستمرة بحيث ساد الاعتقاد باعتبارها ملزمة 

 في ميدان البيئة، بالمقارنة بدوره في فروع القوانين الأخرى ويرجع وواجبة الاحترام إلا أن دور العرف مازمال 
ً
ضئيلا

 ذلك إلى حداثة الاهتمام بمشكلة حماية البيئة فلا توجد قواعد أو مقاييس عرفية لحماية البيئة.

 الفق : (3

ق  فهو عبارة عن آراء ودراسات علماء القانون وتوجهاتهم بشأن تفسير القواعد القانونية وقد لعب ال

 في مجال التنبي  إلى المشاكل القانونية التي تثيرها الأخطار التي تهدد البيئة الإنسانية وقد ظهر ذلك 
ً
 كبيرا

ً
دورا

 الأمم المتحدة الأول للبيئة بمدينة ستوكهولم
ً
م حيث طرحت كثير  1972 بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤتمرا

نية التي ترسم ما ينبغي أن تكون علي  التدابير والسياسات من الآراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانو 

 1التي تكفل صيانة بيئة الإنسان والحفاظ على مواردها الطبيعية وتوازمنها الإيكولوجي.

 المبحث الثاني: أنواع التلوث وأسباب اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة وأهداف حماية البيئة:

                                                           
 .13ـ منيع رباب، المرجع السابق، ص 1
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 إلى أنواع التلوث في المطلب الأول و أسباب عبر مطلبين سنتطرق في هذا المبحث سوف نتطرق إلي  

اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة في المطلب الثاني و أهداف حماية البيئة في المطلب الثالث في النقاط 

 التالية:

 :أنواع التلوث:المطلب الأول 

للاستعمال، وتكون هذه المواد إمّا التلوث هو وجود مواد غريبة على البيئة، بحيث تجعلها غير قابلة 

مشعة، أو طاقة، أو ميكروبات، تؤذي الإنسان والكائنات الحية، والعالم، وتؤدّي ب  إلى الهلاك من أنواع التلوث 

 1وتتمثل هذه الأنواع فيما يلي:

: التلوث المائي:
ً
 أولا

رب النفط طر أنواع التلوّث عسينتج بسبب الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في المسطحات المائية، ومن أخ

 إلى البحار ممّا يؤذي الكائنات البحريّة ويؤدّي إلى نفوقها وهلاكها.

: التلوث الجوي:
ً
 ثانيا

يحدث بسبب تلوّث الهواء الجوي بعوادم السيارات، وأبخرة المصانع، وغيرها، ويعدّ من أخطر أنواع 

ية ة والكيميائية، والمفاعلات النووية، والتجارب الذر التلوث. التلوث الكيميائي: يحدث بسبب التجارب العلمي

 التي تؤدي إلى تلوث الغلاف الجوي وينتج عنها أمراض مزمنة وخطرة مثل السرطان.

:
ً
 التلوّث البيولوجي: ثالثا

فات 
ّ
ف العلمي والتكنولوجي، وزميادة السكان، وزميادة المخل

ّ
ويكون في الدول النامية بسبب الجهل، والتخل

 دي إلى الإصابة بأمراض طفيلية، وأوبئة، وأمراض معدية.ممّا يؤ 

:
ً
 التلوث الضوضائي أو السمعي: رابعا

ويعدّ من أنواع التلوث التي تؤذي الإنسان بسبب ارتفاع الأصوات وحدّتها لأوقات طويلة ومتواصلة مما 

 يؤدي إلى إصابة الإنسان بالأمراض العصبية، والنفسية، تلوّث التربة.

  : اني: أسباب اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئةالمطلب الث

لقد أضحت قضية البيئة ومشكلاتها وتلوثها واستنزاف مواردها واختلال التوازمن فيها، بل اختلال 

التوازمن في الكون كل .. أصبح هذا كل  حديث المثقفين والمفكرين والعلماء في العالم، بل أصبح هذا هم الجماهير 

                                                           
م، 2010، 1لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط ـ صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي1

 .65ص 
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اس، لأن فساد البيئة واستنزاف مواردها يهدد الجميع، حتى قال بعض الباحثين: لو كان للبيئة الغفيرة من الن

 في الأمازمون، وأنين 
ً
لسان ينطق وصوت يسمع لصوت أسماعنا صرخات الغابات الاستوائية التي تحرق عمدا

رصاص في زمات المصانع والالمياه التي تخنقها بقع الزيت في الخلجان والبحار، وحشرت  الهواء الذي يختنق بغا

 المدن العالم الكبرى.

 في المؤتمر الذي عقدت  الأمم المتحدة في استكهولم في 
ً
م 1972يونيو  05وقد ظهر الاهتمام جاليا

والخاص بالبيئة والذي كان أول تصريحات  أن: " الدول يجب أن تدافع وتحسن البيئة الإنسانية للأجيال 

  1بح هدف إلزامي وحتمي للإنسانية جمعاء، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:الحاضرة والمستقبلية، وهذا أص

:  أسباب جغرافية وطبيعية:
ً
 أولا

من المعروف أن بيئة الإنسان من الناحية الجغرافية والطبيعية تكون وحدة واحدة لا تتجزأ، والعناصر 

ينها، طبقات رتبط بعضها بالبعض وتتفاعل فيما بالتي تتكون منها مثل: الماء والهواء والحياة النباتية والحيوانية ي

الهواء فوق إقليم دولة معينة تصبح بعد أيام أو شهور الغلاف الجوي لدولة أخرى أو لعدة دول، والمياه 

الإقليمية لدولة ما تصبح بعد وقت طال أو قصر المياه الإقليمية لدولة أخرى، كذلك الحيوانات البرية والبحرية 

.والطيور تنتقل 
ً
 من مكان لآخر ومن دولة لأخرى ومن قارة إلى قارة ولا ععرف في حركتها حدودا

وعلى ذلك فإن الأضرار التي تصيب البيئة لا تنحصر في مكان حدوثها بل تتحرك لتصيب أماكن بعيدة 

 تمتد لآلاف الكيلومترات عن مصدر حدوثها، وقد أثبتت الدراسات البيئية أن مشاكل البيئة بالإضافة إلى

تفاقمها أنها مشاكل بلا حدود أي أنها ذات طابع دولي، ولا يقتصر الطابع الدولي لمشاكل البيئة على أنها تتجاوزم 

 الإجراءات الرامية إلى مكافحة هذه المشاكل، التضامن 
ً
الحدود المكانية والجغرافية للدول ولكن  يمتد أيضا

جال مكافحة مشاكل تلوث البيئة بصفة عامة سواء والتعاون الدوليين من التوجهات التي تفرض نفسها في م

 تلوث البحار أم تلوث الأنهار والبحيرات والهواء...إلخ
ً
 كان ذلك مختلفا

 Only Oneولهذه الأسباب جميعها انعقد مؤتمر استوكهولم للبيئة تحت شعار " فقط أرض واحدة" " 

Earth استرونج هذا المعنى بقول  " لقد أتينا جميع" وفي جلسة الافتتاح للمؤتمر أكد سكرتيره العام موريس 
ً
ا

."
ً
 اليوم لنؤكد مسؤوليتنا المشتركة تجاه مشاكل البيئة الأرضية التي نتقاسمها جميعا

: أسباب اقتصادية:
ً
  2ثانيا

                                                           
معمر رتيب عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث) خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث(، دار  -1

 .30م، ص2007النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 .35ق، ص معمر رتيب عبد الحافظ، المرجع الساب -2
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من المؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية بل أن أحد عوامل تدهور البيئة يأعي 

لتنمية الاقتصادية والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، التوسع في مجال الصناعة يؤدي من عمليات ا

 
ً
إلى زميادة معدلات التلوث وتخلف النفايات ، نواتج ضارة بالبيئة، والتوسع في مجال التنمية الزراعية يؤدي حتما

ى زميادة رية والمخصبات، كما يترتب علإلى استغلال كميات كبيرة من المياه بكميات متزايدة من المبيدات الحش

 حركة النقل والمواصلات آثار بيئية مثل التلوث والضوضاء.

وتظهر الآثار البيئية لعمليات التنمية الاقتصادية واضحة جلية في دول العالم الثالث أو " الدول 

ي ععاني على الأمراض الت النامية" التي تحاول تحقيق معدلات نمو عالية لتلحق بركب الدول المتقدمة والقضاء

 منها وهي الجهل والمرض والفقر وسوء التغذية ومشاكل غير الصحي والمياه الملوثة غير الصالحة للشرب.

وقد أسهمت الصعوبات الإقتصادية، بالإضافة إلى مناخ النفس ي السيئ الذي يسود تلك الدول النامية 

ية، وهو الأمر الذي أدى إلى إبرازم الرغبة في الوقوف على في إبرازم التناقض الظاهري بين مشاكل البيئة والتنم

 حقيقة العلاقة بين مشاكل البيئة والتنمية الإقتصادية وإلى الاهتمام بمشاكل البيئة في الدول النامية.

: أسباب خاصة بالحفاظ على التراث المشترك للإنسانية:
ً
  1ثالثا

اتها القومية إلى ظهور دعوة مؤداها وجوب خضوع دفع التطور السريع لمواقف الدول وسياستها وتطبيق

مناطق أعالي البحار والمناطق القطبية وغيرها من المناطق الدولية لرقابة الأمم المتحدة بحيث تصبح تحت ولايتها 

 للإنسانية.
ً
 مشتركا

ً
 وتخضع لاختصاصاتها، بوصفها تراثا

مرها الفق  القانوني الدولي ولا يتعدى ع إن فكرة التراث المشترك للإنسانية هي فكرة جديدة نسبية في

ثلاثة عقود من الزمان وقد ظهرت بخصوص الموارد الطبيعية التي بثها الله ععالى في الكون مثل: الشمس والقمر، 

ومياه المحيطات والبحار خارج حدود الولاية الوطنية لأية دولة، ومناطق القطبين المتجمدين، وسائل الموارد 

 يست خاضعة لسلطان الدول.الطبيعية التي ل

ومفهوم الحماية لا ينسحب فقط على حماية العناصر الطبيعية لهذه المناطق كالمياه والتربة والفضاء 

 حماية الكائنات الحية التي ععيش في هذه المناطق سواء كانت برية أو 
ً
الجوي الذي يعلوها، يل يشمل أيضا

 أو أسماك أو حيوان
ً
 ات.بحرية أو سواء كانت طيورا

 المطلب الثالث: أهداف حماية البيئة:

فمن أهداف المحافظة على البيئة من التلوث تقليل الاستنزاف من الموارد الطبيعية، معالجة التلوث 

الناتج عن الأنشطة البشرية وخاصة الصناعية منها، رفع الإنتاج الزراعي، فعندما تزداد إنتاجية الزراعة 

                                                           
 .40معمر رتيب عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -1
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فة وجماليّة الأشياء، خلق الوعي البيئي بين الأجيال، تبادل الخبرات مع الدول والمساحات الخضراء زمادت النّظا

 المتقدّمة، استعمال المصادر البديلة للطاقة كالشمس، والماء، والرياح.

بالدرجة الأساس إلى حماية البيئة، أي حماية المحيط من أي تدهور  كذلك يهدف القانون الدولي للبيئة

وظائف  الحالية والمستقبلية للخطر، تنص الديباجة على "أن كل شكل من أشكال  أو ضرر من شأن  أن يعرض

 الحياة فريد في ذات ، ويستحق الاحترام بصرف النظر عن قيمت  للإنسان".

 الغاية من حماية البيئة بقول ) أن الجنس البشري هو جزء من 
ً
ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة أيضا

العمل المتواصل للنظم الطبيعية التي ععد مصدر الطاقة والمواد الغذائية(،  الطبيعة، وأن الحياة ععتمد على

وعلي  فإن غاية القانون الدولي للبيئة تكمن في خدمة المصلحة المشتركة للبشرية وبقائها إضافة إلى تبادل 

لبيئة ا الحقوق والواجبات، كذلك حدد المبدأ الأول من إعلان ستوكهولم بالتزام كل شخص لحماية وتحسين

( من  أشار إلى دور الدول بالقول" يجب أن تتخذ الدول 07من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية، إلا أن المبدأ )

جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد التي يمكن أن ععرض صحة البشر للخطر أو أن تضر بالموارد 

تجمام الطبيعية أو أن تتداخل مع الاستخدامات الأخرى الحية والأحياء البحرية، أو أن تضر بمرافق الاس

 المشروعة للبحار".

مع ذلك فقد تطورت أهداف وغاية القانون الدولي للبيئة على اثر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 

ن البشرية ( على أ01( من خلال المطالبة بربط البيئة بقضايا التنمية، فقد أكد المبدأ)1992الذي انعقد في ريو)

 لعملية التنمية" ولا يمكن النظر فيها 
ً
 مكملا

ً
هي صلب غايات التنمية المستدامة، وستكون الحماية البيئية جزءا

( على أن " السلم والتنمية وحماية البيئة أمور مترابطة لا 25بمعزل عنها"، وعلى نحو مماثل يؤكد المبدأ)

 تنفصم".

والتنمية قد ركزت على دور الدول في مجال حماية البيئة حيث ورد كما وأن وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة 

( تتعاون الدول، بروح من المشاركة العالمية، في حفظ وحماية واسترداد صحة وسلامة النظام 07في المبدأ)

 11الإيكولوجي للأرض، وأن عسن الدول عشريعات فعالة بشأن البيئة)المبدأ 
ً
 وطنيا

ً
(، وأن تضع الدول قانونا

(، وكذلك أن تأخذ 13يتعلق بضحايا التلوث وغيره من الأضرار البيئية) المبدأ  شأن المسؤولية والتعويض فيماب

 (.15الدول على نطاق واسع بالنهج الوقائي) المبدأ 

مما تقدم نرى أن عناصر البيئة التي تحتاج إلى حماية تظل تحت سيادة الدول منفردة رغم أن الدول 

ا في إطار المصلحة الدولية، لمعالجة المشاكل ذات النطاق الأوسع بضمانها المحافظة على ذاتها تؤدي واجباته
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الطبيعة، وعلي  فإن دور الدول إزماء عنصر من عناصر البيئة سيكون وضع الوص ي الذي ينبغي علي  وبكل 

 1صدق أن يحمي هدف  وغايت .

 

 الخاتمة

 على الإنسان ، فهي مصدر ا
ً
 عظيما

ً
 حتياجات  ، وهي في الوقت ذات  بالوعة نفايات  وحياةإن للبيئة فضلا

الإنسان بين هذه وتلك . وبرغم هذه الأهمية المتزايدة للبيئة فإن مطلبها من الإنسان جد يسير ، أن يأخذ منها 

بعقلانية ورشد وأن يطرح فيها بعقلانية ورشد . وبكل أسف فإن  رغم بساطة هذا المطلب فإن  عسير التنفيذ 

 ـ جبهة المدخلات وجبهة المخرجات . فلا الإنسان يحسن الأخذ ولا هو يحسن الطرح،على ال
ً
و ذروة  جبهتين معا

المأساة أن الإنسان بذلك السلوك الأخرق يدمر نفس  ويدمر نوع  ويدمر غيره من المخلوقات، إن عسر الالتزام 

ان ة والاجتماعية ، إضافة إلى جهل الإنسوالسلوك مبعث  العديد من العوامل العقائدية والثقافية والاقتصادي

 فهو غير متعذر أو مستحيل بيد أن ذلك رهين توفر بعض 
ً
مغبة تصرفات ، وإن كان الانضباط والالتزام صعبا

 المتطلبات.

 يمكن القول: أن حماية البيئة أصبحت أحد المظاهر الحديثة للعلاقات الدولية ومشكلة دولية 
ً
وأخيرا

 هتها بالوسائل الدولية المتوفرة.بطبيعتها ينبغي مواج

من الإعلان العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة  25، 24، 22ولقد أكدت المبادئ أرقام 

م على ضرورة التعاون الدولي لحماية البيئة سواء كان التعاون في إطار 1972والمنعقد في ستوكهولم سنة 

 اقيات ثنائية أو جماعية.المنظمات الدولية أو من خلال عقد اتف

لقد توصلنا في الدراسة القانونية التي نحن بصددها إلى استنتاج رئيس ي مؤداه أن القانون الدولي بصفة 

عامة، والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة اهتم دوما بمشكلة حماية البيئة من الملوثات التي تصيبها 

 اة فعالة للبيئة وذلك راجع الي:النزاعات، إلا أن  بعيد كل البعد عن ضمان حم

*أن المبادئ المتصلة بحماية البيئة والتي تضمنها قانون الدولي الإنساني موجودة فعليا بالرغم من قلتها 

 ولكنها تواج  مشكلات ععقد من تطبيقها بسبب طبيعة الأساليب والوسائل المستخدمة.

 والتي تتمثل في: التوصياتومن خلال ما سبق نقدم بعض 

ن عستكمل الأمم المتحدة دورها في حماية البيئة وقت السلم، يستتبع  بحمايتها البيئة من التلوث أ -

 وقت الحرب. 

                                                           
 .70ـ صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 1
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يجب التشديد على أن المحميات الطبيعية التي تحتوي على نظم بيئية نادرة وكائنات نادرة ومنقرضة  -

دة من وسائل الدفاع، بحيث أو في طريق الإنقراض، ععتبر من المناطق منزوعة السلاح أو مواقع مجر 

 تصبح تلك المناطق مستودعات بيئية حقيقية وممتلكات محمية، وعستفيد من حماية خاصة.

أن تتميز صياغة القواعد التي تحمي من التلوث بالوضوح والدقة والابتعاد عن العمومية والغموض  -

بعا المتنازمعة تفسيرها ت يمكن لأي من الأطراف غامضةحتى لا تترك مجال للشك وألا تتضمن عبارات 

 للأهواء.

 نشر وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي. -
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 الفكر البيئي بمشاريع التنمية المحلية بالجنوب الجزائري 

 )دراسة ميدانية بولاية  بسكرة ( 

 -الجزائر–جامعة زيان عاشور الجلفة   -ب–أستاذ محاضر ، د /سالم نصيرة

 

 

 

 : الملخص

لمعنونة : بالفكر البيئي بمشاريع التنمية المحلية بالجنوب الجزائري أهمية مداخلتنا هذه ا تتجلى     

في محاولة ععميق الفهم والتحليل لمدى وجود البعد البيئي ضمن استراتيجية (  )دراسة ميدانية بولاية  بسكرة

نطقة،  حليين للتنمية المستدامة بالمالتنمية المحلية بولاية بسكرة، من خلال دراسة آراء  عينة من الفاعلين الم

وكذا محاولة الوقوف عن الآثار المترتبة عن إغفال البعد البيئي ضمن هذه الاستراتيجية وعلي  فإن هذه 

الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفية الاميريفية، من خلال جمع أكبر قدر من البيانات الكمية والكيفية عن 

اعتماد مجموعة من الإجراءات المنهجية والمتمثلة في المنهج الوصفي التحليلي، الظاهرة المدروسة ولتحقيق ذلك 

تدامة بولاية ( من الفاعلين المحليين للتنمية المس قصديةمستعينين باستمارة الاستبيان  التي طبقت على عينة )

 ."بسكرة

The summery : 

This article it calls the” environment dimension in local development project in biskra willaya” , 

we try make a Deeping analyse about environment dimension in development strategy in biskra  

This study it depend on the sample of people who work in sustainable development , to try know 

the result about avoid the environment dimension in strategy development, as a result this study 

is one of descriptive  experimental researches , and it needed a method for study them like 

questionnaire with sample deliberate, it consist of local actors of sustainable development in 

biskra.  
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 مقدمة:

شكل الاهتمام بالبيئة صعودا سريعا على الساحة العالمية وربما يرجع هذا لكونها أصبحت تهدد بقاء 

الانسان ورفاهيت ، إلا أن هذا الادراك الواسع لأهمية البيئة لا يعني أن العلاقة بين الانسان والبيئة علاقة 

 على مر التاريخ.حديثة العهد فهي علاقة أزملية وأبدية معروفة 

فقد كانت هذه العلاقة في البداية تتسم بسيطرة البيئة على الانسان، إلا أن  سرعان ما أصبح هو 

الطرف القوي في هذه العلاقة وأخضع البيئة ل ، ووصل الأمر إلى درجة استنزافها، ومن هنا زماد الاهتمام بدراسة 

 هذه القضية بين العلماء والمتخصصين.

الاهتمام في البداية بالعلوم الطبيعية كالفيسيولوجيا والبيولوجيا والكيمياء، إلا أن  فقد ارتبط هذا

هذا ينبغي أن لا يجعلنا نغفل عن حقيقة هامة، وهي أن الانسان في النظام البيئي يشكل عنصرا أكثر تأثيرا، فهو 

 ثها.ل وصل الأمر إلى تلويالذي يقوم بالاستفادة من مواردها، وفي بعض الأحيان يضغط عليها ويستنزفها ب

ومن هذا المنطلق برزمت ضرورة الاهتمام بهذه القضية في علم الاجتماع حيث اهتم  الفكر السوسيولوجي بهذه 

القضية، وبرزم ذلك في أعمال الرواد الأوائل أمثال "سبنسر"، "دوركايم" و"ماكس فيبر" و"بارك" ... ، وكانت 

توضيح طبيعة العلاقة بين الانسان والبيئة، وكيف أنها علاقة تبادلية معظم أعمال هؤلاء الرواد تتمحور حول 

 وأزملية لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة على كوكب الأرض.

ولقد جاء هذا التحول الذي طرأ على اهتمامات علماء الاجتماع بقضية البيئة، نتيجة التدهور البيئي الذي هو 

ية والثقافية الحديثة؛ هذه الأخيرة التي فتحت أفاقا وفرصا مرتبط ارتباطا عضويا ببروزم الحضارة الصناع

واسعة أمام الانسانية، هي التي عسببت الآن في تدهور البيئة على الصعيد العالمي والاقليمي والمحلي، وتتحمل 

 مسؤولية تفاقم التلوث وتحول  إلى معضلة تؤرق البشرية في كل أنحاء المعمورة

لبيئية وما أفرزمت  من تكاليف اجتماعية حدث تحول في اهتمام علماء و تماشيا مع تلك التغيرات ا

الاجتماع من مجرد الاهتمام بدراسة علاقة الإنسان بالبيئة، إلى دراسة التكاليف الاجتماعية المترتبة على تبني 

 سياسة تنموية معينة دون أخرى.

تنمية مج مع التنمية، وهذا ما أصبح يعرف  باللذلك تم تبني مقاربة جديدة لمعالجة إشكالية البيئة بشكل مند    

" حيث الهدف الأساس ي للتنمية المستدامة هو 21المستدامة؛ والذي أدرج في برنامج العمل المعروف بـ "خطة 
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تلبية الاحتياجات الاقتصادية للجيل الحالي، دون إضعاف قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، وحماية 

 .هذا المسعى البيئة في إطار

 

 

 أولا_ اشكالية الدراسة:

الجزائر كغيرها من بلدان العالم تحاول في سعيها الدؤوب أن تفعل وتحقق التنمية المستدامة،  التي 

تمس كامل المناحي الحياتية، بشقيها الاقتصادي وقسمها الاجتماعي ومناحيها البيئية وكل مجالات العيش، في 

فقر والفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة بكل معانيها من عشغيل ودخل مسيرة طويلة قصد القضاء على ال

وصحة وععليم ومساواة وغيرها  آخذة في الحسبان مشاكل البيئة التي ما فتئت تهدد التراث الطبيعي من أجل 

 لثروات.ا تحقيق هدف الاستغلال الأمثل والرشيد لكل الموارد الطبيعية في بلد حباه الله بكل الخيرات وزمين  بكل

ومن ثم بدأت الجزائر بالاهتمام بضرورة تقييم البعد البيئي لمشاريع التنمية المحلية، أي وضع التأثيرات 

 البيئية في الاعتبار قبل اتخاذ اي قرار بشأن القيام بهذه الأنشطة.

تم في ي الصناعية، لا ينبغي أن المشاريعوينبغي أن نؤكد على أن تقييم أي مشروع تنموي بما في ذلك 

ضوء اعتبارات اقتصادية فحسب، إذ أن عغطية الآثار الاجتماعية والبيئية لمشروعات التنمية المحلية على قدر 

من الأهمية؛ وليس هناك أدنى شك في أن عدم أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان كانت السبب في معظم 

لمحلية بولاية لجهات المعنية بالتخطيط للتنمية االمشكلات البيئية الناتجة عن السياسات التنموية التي تبنتها ا

 بسكرة.

وعلى ضوء ذلك ععد هذه الدراسة من قبل الدراسات التشخيصية التي ترمي إلى محاولة الوقوف عن 

 مدى مراعاة البعد البيئي أثناء القيام بمشاريع التنمية المحلية بولاية بسكرة".

  ري في التساؤل التالي:وبهذا تكون وقفتنا البحثية تتمحور بشكل جوه

 ما مدى وجود الفكر البيئي ضمن استراتيجية التنمية المحلية بولاية بسكرة؟ -

 وسنحاول الاجابة على هذا التساؤل من خلال طرح الأسئلة الفرعية الاتية: 

 الى أي حد تم مراعاة البعد البعد البيئي في المشاريع التنموية بولاية "بسكرة"؟ .1

ذا التساؤل بالتعرض لبعض المؤشرات ذات الصلة مثل: الفائدة من المشاريع وتتم الاجابة على ه

التنموية، دراسة المشاريع التنموية، موقع الوحدات الصناعية، التخطيط لانشاء المشروع التنموي ... 

 وغيرها من المشاريع ذات الصلة
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 ة بولاية بسكرة؟ما هي الأثار المترتبة عن اغفال البعد البيئي بمشاريع التنمية المحلي .2

التساؤل سنحاول الإجابة عن  من خلال إثارة المؤشرات التي ترتبط بإغفال البعد البيئي ضمن مشاريع هذا 

 التنمية المحلية بالمنطقة  وهي: المشكلات البيئية، أثار المشكلات البيئية.

 أهمية الدراسة:-ثانيا

نمية حليل لمدى وجود الفكر البيئي ضمن استراتيجية التتتجلى أهمية هذه الدراسة في محاولة ععميق الفهم والت

المحلية لولاية بسكرة، من خلال دراسة آراء الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة، وذلك بتركيز البحث على 

مدى وجود البعد البيئي ضمن سياسة وخطط المشاريع التنموية بالمنطقة، وكذا محاولة الوقوف عن الآثار 

 .إغفال البعد البيئي ضمن هذه الاستراتيجية على البيئة والمجتمع المترتبة عن

 أهداف الدراسة: -ثالثا

عشريح الواقع البيئي بولاية بسكرة وتحديد مدى مسؤولية الجماعات المحلية في حماية وتحسين  -1

 البيئة في ظل القوانين والتنظيمات السارية.

 قة.حديد مواقع ونوعية المشاريع التنموية بالمنطتقييم الأساليب المتبعة في الماض ي والحاضر في ت -2

 دراسة  الوضع الذي آلت إلي  البيئة بولاية بسكرة. -3

 لفت أنظار من يتمتعون بصنع القرارات من أجل حماية البيئة ضمن خطة تنموية متكاملة. -4

الوصول إلى اقتراحات وتوصيات من شأنها تصحيح الخلل القائم وتوجي  السلطات المحلية نحو  -5

 اهتمام أكبر بهذا القطاع، وتبني سياسة بيئية محلية في إطار التنمية المستدامة.

 تحديد مفاهيم الدراسة  -رابعا

 مفهوم التنمية: -1

التنمية من الألفاظ التي شاع استعمالها بكثرة في الآونة الأخيرة سواء كان هذا في الدول المتقدمة أو 

ك الأهمية فما زمال اللفظ يحاط بالغموض والالتباس وتتعدد النامية، لكن على الرغم من هذا الشيوع وتل

وجهات النظر حول هذا المفهوم تبعا لأوضاع المفكرين وجنسياتهم وربما حتى انتماءاتهم وكانت في مجملها 

تنعكس في صورة تجعل التنمية الاقتصادية لا تركز فقط على التغيير الكمي، وإنما تمتد لتشمل التغيير النوعي 

 كلي.والهي

ونحاول في هذا العنصر أن نوجز أهم التعريفات الشائعة المتعلقة بالتنمية ولو بصورة موجزة وأهم 

 الأفكار الواردة في هذا المجال، فقد عرفت التنمية من وجهات نظر مختلفة منها:

  :يقولان:" ميير" و"بالدوين" المفكران 
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دخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال " إن التنمية الاقتصادية هي عملية يزداد بواسطتها ال

فترة زممنية طويلة فإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل زميادة السكان، فإن الدخل الفردي الحقيقي يزداد في 

ذلك التفاعل القوي الذي يحدث في فترة طويلة داخل الكيان  " عملية التنمية"هذه الحالة ويقصد بكلمة 

تمل على تحولات في الأشياء وفي الكميات أيضا، وتفاصيل هذه العملية تختلف في الاقتصادي للدولة، ويش

ظروف متباينة من الزمان والمكان، لكن هناك بعض المظاهر المشتركة الأساسية في ما بينها والنتيجة العامة 

 (01) الأمد" لهذه العملية هي زميادة الإنتاج الوطني للنظام الاقتصادي وهي في حد ذاتها عغير معين طويل

 

 

 "تعريف " فيورتادو 

" التنمية الاقتصادية، ليست سوى العملية الاجتماعية الاقتصادية التي تقض ي على التخلف بكل مؤشرات  

وأسباب  كما وكيفا، والتي لا يمكن أن تتم إلا في إطار إنتاج اجتماعي معين، حيث تتحدد القوانين الاقتصادية 

 (02) التنمية الاقتصادية "لهذا النمط مسيرة وإنجازم مهام 

 "المفكر " واللت روستو 

في كتاب  الذي يحمل عنوان  مراحل النمو الاقتصادي وقضية  " روستو"عالج هذا الكاتب الأمريكي 

النمو والتنمية؛ حيث يرى أن  بالإمكان تصنيف جميع المجتمعات من ناحية أبعادها الاقتصادية إلى خمس 

 فئات على النحو التالي:

 جتمع التقليديالم 

 المجتمع الذي تحققت ل  الشروط المؤهلة للانطلاق 

  المجتمع المنطلق 

 المجتمع السائر نحو النضوج 

 المجتمع الذي دخل عنصر الاستهلاك النسبي الواسع 

وبهذا التنصيف يستعيض ويستبدل " روستو" عن مراحل تطور المجتمع البشري )المشاعية العبودية، 

ة، الاشتراكية...( بمراحل النمو الاقتصادي والاجتماعي كما يعيد النظر بهذا التحديد الإقطاعية، الرأسمالي

عن واقع استغلال الدول الاستعمارية لشعوب البلدان النامية إضافة إلى أن هذا التحليل يسعى إلى عغطية 

تبدأ أساسا من  الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تخلف الدول النامية من خلال تأكيده أن الشعوب والأمم

مرحلة التخلف التقليدية وليس للاستعمار أي دور في هذا الواقع، كما يصور هذا التحليل أن وضع تخلف 

 الدول النامية هو وضع طبيعي مؤقت.
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ومن هنا نستشف الموقف السياس ي للكاتب من خلال هذا التحليل الذي ينم عن نظرة السيد المتخاذل 

واستنزاف  لثروات الغير على شاكلة قانون التوازمن الطبيعي " الحوت الكبير  الذي يحاول أن يبرزم عدوانيت 

 (03) والديدان الصغيرة"

  "سميلسر " 

يقول " سميلسر" " إن التحديث أو )التنمية( يتضمن تحولا في بعض متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا 

( والزراعة )مزيد من الإنتاج التجاري( والأسرة )أي أن تصبح أكثر ععقيدا( ،والسكان )مزيد من التحول إلى المدن

إلى أن العملية التطورية  " بارسونز")مزيد من الثورية( ،والدين )مزيد من العلمانية( وهكذا...،كما ذهب 

 للبلدان النامية هي فـــــــي حـــقيقتها

تشار من داخل عملية الانزميادة )أو تدعيم(القدرة التكليفية للمجتمع وأن العملية التطورية تنشأ إما  -

 (04) الثقافي أو من خلالها

 "تعريف " شومبيتر 

يقدم " شومبتر" في كتاب  )نظرية التنمية الاقتصادية تفسيرا لكل من مفهومي النمو والتنمية إذ يرى 

 أن النمو " هو عغير تدريجي منظم يحدث في الفترة الطويلة نتيجة الزيادة العامة في الموارد.

ة: فهي نتاج قوي ععمل في داخل النظام عندما تكون العوامل الأخرى ثابتة، وهي بذلك عغير أما التنمي

 تلقائي غير متصل يظهر بفعل قوي توسيعية ضاغطة.

ومن ثم يعني النمو بالتبدلات الكمية التي تحصل بين المتغيرات الاقتصادية الإجمالية كالدخل الوطني 

وحصة الفرد منها، وعشتمل التنمية إضافة لذلك على مجمل التحولات والناتج الوطني والإنتاج الإجمالي، 

الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تتحقق في بلد معين بصورة قصدية إرادية من خلال اعتماد سياسات 

 البرامج الإنمائية طويلة الأجل.

 لاكية )تحقيقكما أن تطوير الاستهلاك كما ونوعًا ورفع حصة الفرد من السلع والخدمات الاسته

 (05)الرفاه( يمثل الهدف النهائي لعملية التنمية.

  تعريف إسماعيل صبري عبد الله 

"التنمية ليست مجرد عملية نمو اقتصادي تجري في فراغ بل هي عملية مجتمعية شاملة عغطي الإنتاج 

ية والأوضاع السياس وزميادت ، والخدمات واعساع مجالاتها، وكذلك أنماط السلوك الاجتماعي والقيم السائدة

 (06)الداخلية والخارجية التي لها أثرها الذي لا ينكر ولا سيما في مستوى تحديد أولويات التنمية".

 :تعريف محمد الجوهري 
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يحدد محمد الجوهري مفهوم التنمية على أن  "يعي توظيف جهود الكل من أجل صالح الكل، وخاصة 

مت في السابق من فرصة النمو والتقدم فتتطلب التنمية توسعا تلك القطاعات والفئات الاجتماعية التي حر 

حاسما في كل مجالات القدرات والأنشطة الإنسانية، ويشمل المجالات الروحية والفكرية والتكنولوجية 

والاقتصادية والمادية من حيث قهر الظروف الجغرافية والمسافات المكانية و تحسين مستويات الرعاية الطبية 

ى الغذاء لعامة الشعب، وأخيرا المجالات الاجتماعية، وعشمل تنشيط الإعداد المتزايد باستمرار من ورفع مستو 

البشر للمشاركة في مجالات العلاقات الإنسانية لتحقيق أهداف محددة وأداء وظائف مستخدمة باستمرار، 

اركة امر بل يتعداها إلى المشفلا يقتصر دور أبناء الجماعة التي عشهد عمليات التنمية على مجرد تنفيذ الأو 

الإيجابية الفعالة في المشاورات وعمليات اتخاذ القرار بشأن تحديد أهداف التنمية وكذلك المشاركة في الانتفاع 

 (07) بثمرات الإجراءات التنموية

 

 عاطف غيث 

تتم  ،يرى أن التنمية "ععني التحرك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية

من خلال أيديولوجية معنية لتحقيق التغيير المستهدف، من أجل الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة 

 (08)مرغوب الوصول إليها".

 :تعريف هيئة الأمم المتحدة 

ععريفا مميزا للتنمية على أنها "تلك العمليات التي يمكن  1956أقرت هيئة الأمم المتحدة للتنمية في عام 

خلالها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في من 

 المجتمعات المحلية، ولمساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقص ى قدر المستطاع".

يات سراع بالقيام بعملويعد هذا التعريف المميز لهيئة الأمم المتحدة بمثابة دعوى للحكومات في الإ 

التنمية، وذلك بتحفيز المواطنين والالتفاف حولهم للقيام بالعمليات اللازممة في أقصر الأوقات وبطريقة 

 (09)جماعية تنصهر فيها الحكومات داخل شعوبها.

 :المفهوم الماركس ي للتنمية 

عند الانشغال بتفسير  ( و"فريد يريك أنجلز"، يرتكز1883-1818إن الطرح الذي دعا" كارل ماركس" )

عدة قواسم مشتركة تتمثل في التوج  الأساس ي للتنمية نحو الداخل وليس نحو الخارج الاعتماد على النفس 

أساسا والمشاركة الشعبية في تحقيق التنمية وتخفيض التنمية الاقتصادية المستقلة التي تهدف إلى رفاهية 

لاقات الاجتماعية للإنتاج سوءا على المستوى الوطني أو الدولي، إنسان العالم الثالث، وتأثيرها على أهمية الع
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وتبرزم بالتالي أهمية تملك وحيازمة وملكية المجتمع لوسائل الإنتاج وأهمية استغلال المصادر الوطنية والتحكم 

 فيها، وكذا أهمية التوزميع المتكافئ لجهود وخبرات التنمية.

 دودي لعملية تاريخية يتم فيها كبح القوى المنتجة عن طريقوينظر إلى التخلف في هذا الإطار كتعبير ح

 (10)علاقات الإنتاج الرأسمالية المشكلة للسوق الدولي.

 :أطروحات التنمية الأخرى البديلة 

وهي تتسع لتشمل أطروحات لا تختلف كثيرا عن النظرية الماركسية للتنمية مع إضافات لبعض الأفكار 

ة، كما يمكن تحديد اختلاف المفاهيم الجديدة حول التنمية عن مثيلاتها في أربع أو إضافات أولويات إستراتيجي

 نقاط أساسية هي:

 توجي  التنمية نحو الداخل أساسا. -

 ترتكز على مكانة ودور الإنسان كعنصر مركزي وكمحرك لهذه العملية . -

نقاط لدولي وععبر تلك التأخذ بعين الاعتبار العملية في نفس الوقت المشاكل المتعلقة بالبعد ا -

الأساسية عن نفسها في تحديد مفهوم التنمية يشمل أربع مستويات هي:تنمية متكاملة، ومركزة على الإنسان 

 ومتوجهة نحو الداخل، وعامة.

 مفهوم تنمية متكاملة: -أ

لمعبر ايتج  هذا المفهوم لإعطاء معنى شامل ومتكامل للتنمية، لا يقتصر على المظهر الاقتصادي فقط و 

عن  بمعدلات النمو، بل يشمل كل المظاهر الاجتماعية الأخلاقية التي عسمح بتطبيق واستعمال المعرفة اللازممة 

 (11)للسيطرة على الطبيعة، والتي عسمح أيضا بتفجير وانبثاق الطاقات الأخلاقية للمجتمع.

معناه الضيق )الادخار، نلاحظ أن هذا المفهوم لا ينظر إلى التنمية كمجرد نمو اقتصادي بحت وب

التراكم، الأسعار، الإنتاجية، التوازمن ، معدل النمو...( بل كعملية تمس على حد سواء الجوانب الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع.

وهذا المفهوم يتحاش ى القصور الذي كان يميز تحليلات بعض الاقتصاديين الذين لا يهتمون سوى 

مل الاقتصادية البحتة في تفسير التخلف والتنمية، الأمر الذي يعني زميادة الاهتمام بمقاربة جديدة تأخذ بالعوا

في الحسبان الترابط والتداخل بين الظواهر المختلفة والتنمية، كالممارسات الاجتماعية المختلفة سواء كانت 

 اقتصادية أو سياسية أو إيديولوجية أو بيئية وغيرها.

 تنمية مركزة على الإنسان:مفهوم  -ب
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الإنسان هو الذي يحدد أهداف التنمية، وهو الذي يبذل الجهد في عمل واعي لإخضاع التنمية لتحقيق 

هذه الأهداف وينبغي أن يكون هو المستفيد من تلك التنمية ككل، فالتنمية لا ععني مجرد تنمية الأشياء ولكنها 

 لكن هذا المفهوم  يثير عدة مشاكل منها: تدل على تنمية الإنسان أولا وقبل كل ش يء 

 مشكلة العلاقة بين الإنسان والمحيط:

فالإنسان  ليس مجرد كيان بيولوجي يحتاج إلى إتباع حاجات متعددة، بل هو في تفاعل مستمر بين  

 (12) وبين محيط .

 مشكلة تدخل الإنسان في التنمية: -

 بالمشاركة في تحديد تلك الأهداف. ليس فقط بمعنى تنفيذ الأهداف الاجتماعية، ولكن

وقد عمدة مجمل التحليلات في هذا الشأن على نفي وجود قانون أو صيغة واحدة عالمية للتنمية، فعلى 

كل بلد أن يحدد أهداف  تبعا لإمكانيات ، وتبعا لقيم  الشخصية والأيديولوجية أو رفض المفهوم الخطي للتنمية 

 الميكانيكي لنمط الغرب.أو التنمية باللحاق أو التقليد 

 

 

 مشكلة تحديد معنى الإنسان: -

" الأمر لا يعني الإنسان بالمعنى الفردي كما تصوره النظريات البرجوازمية، حيث ينظر إلى المجتمع 

كمجموعة من الأفراد الأحرار الذي يكمن في داخل كل منهم رجل اقتصادي يسعى لتحقيق مصالح نفس ، و في 

وبشكل آلي ، كما لا يقتصر حق الإنسان في التنمية على مجرد الحقوق المدنية  نفس الوقت يسعد الآخرين

والسياسية الجوفاء، التي لا يكون لها أي معنى واقعي في ظل إنسان محروم من لقمة العيش، وعلى النقيض من 

ي أعباء ف ذلك فإن حق الإنسان في التنمية يعني في المحل الأول حق كل إنسان وبشكل متساوي في المشاركة

 التنمية والتمتع بثمارها" 

 مفهوم تنمية موجهة للداخل:  -ج

تقوم الفكرة المركزية لهذا المفهوم على أن مصدر التنمية يوجد داخل البلد المعنى بحيث توج  التنمية 

نحو نفس البلد، كما يرفض هذا المفهوم أن تكون التنمية ععتمد على علاقات خارجية عن سلطة تحكم هذا 

جتمع، ومفهوم التنمية الموجهة للداخل يقترب من مفهوم الاعتماد على النفس باعتبارهما تنمية مناقضة الم

 (13)لفكرة التنمية التابعة.

 :مفهوم تنمية عامة )شاملة( -د

وتهدف إلى إحداث عغيرات جوهرية في البناء الاجتماعي ككل لتشمل كافة القطاعات سواء الاقتصادية 

 (14) و السياسية البيئية التي ععتمد عليها الإنسانية في مجملها.أو الاجتماعية أ
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وتجدر الإشارة أن  هناك فارق بين النمو و التنمية، والنمو ينظر إلي  على أن  عملية ثلاثية تحدث دون 

تدخل من جانب الإنسان لتحقيق أهداف معينة، وفي هذه الحالة تصبح التفرقة بين النمو والتنمية كالتفرقة 

 ين التطور والتطوير والتغير والتغيير، إنما يتمثل في تدخل الإنسان في إحداث التنمية أو التطوير أو التغير.ب

(15) 

الإجرائي  ريفالتعواستنادا إلى المفاهيم المختلفة للتنمية، وكذا المفاهيم المشابهة لها يمكن صياغة 

رات  وكذا البيئية التي تقض ي على التخلف بكل مؤشكما يلي" ععني العملية الاجتماعية والاقتصادية  للتنمية

ومسببات  كما ونوعا، والتي تتم في إطار نمط إنتاج اجتماعي معين وضمن هيكل بيئي محدد على أساس 

 خصوصيات تميز كل بلد، حيث تحدد القوانين الاقتصادية لهذا النمط مسيرة وإنجازم مهام هذه التنمية" 

التنمية الاقتصادية بشكل عام، لا يزال بعيدا من حيث التعريف بطريقة ونستنتج في الأخير أن مفهوم 

وفاقية، ما يجعلنا في نهاية الأمر نخلص إلى أن التنمية لا تقتصر على مجرد نمو اقتصادي بسيط، إنما الأمر 

عل جيستلزم تحولات أساسية في العلاقات الاجتماعية، وفي المؤسسات بوج  عام، لأن التغير في العادات ب

بالفعل من وجود العلاقات المتطابقة بين العلاقات والجماعات الاجتماعية، ليس مجرد معنى جاف و لكن لا 

تختزل هذه العلاقات إلى أبسط تجميع ممكن واعتماد للسلوكيات الضرورية للأدوار مثلما عسلم بذلك النظرية 

 النيوكلاسيكية.

ي الأقرب للسكان أو الإطار الجغرافي الأصغر الذي ععيش والتي ععني المجال الترابمفهوم المحلية:   -2

في  جماعة من السكان، هذا الإطار الجغرافي يمكن أن يكون الوحدات المجالية الناتجة عن التقسيم الإداري 

للجماعات المحلية والدوائر والمقاطعات والبلديات، والذي يمكن أن يعطي اهتماما كبيرا للخصوصيات 

شرية والطبيعية(، ويمكن أن يكون عبارة عن المجال المعيش ي المرتبط بالهوية الجماعية لساكني  الجغرافية ) الب

 كالقبيلة والعشيرة
َ
ََ,(16) 

الإقليم، وهذا ما يؤكده رجل الاقتصاد "بيترانر بيكو" حيث يقول مفهوم المحلية بمفهوم  كما يرتبط

بها ععاونيات  ويتطور فيها الوعي الجماعي أن الإقليم مصطلح مناسب لوصف هذه الفضاءات التي توجد 

 بالوحدة والتماسك,

فهو جماعة من الناس ععيش في بقعة جغرافية معينة وتزاول نشاطات اقتصادية أما المجتمع المحلي: 

وسياسية ذات مصلحة مشتركة، ولها تنظيم اجتماعي  وإداري كما أن  لها قيما ومصالح وأهداف متباينة، وهذا 

المجتمع المحلي هو فئة بشرية تقطن إقليم جغرافي معين وتقوم بعدة ،نشاطات على مختلف يدل على أن 

 (17)المستويات، تحت نظام اجتماعي  وإداري موحد وتحكمهم مبادئ، وأهداف مشترك 

 تعرف التنمية المحلية:  ومن 

اعد ومناهج العلوم بأنها العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة، تقوم على أسس وقو "        

الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الأسلوب يقوم على إحداث عغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة 
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البيئة المحلية، وان يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ  عن طريق إثارة وعي

 (18) ي كل المستويات عمليا وإداريا"من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا ف

 بأنها : تعريف التنمية المحلية إجرائياوعلي  يمكن 

"عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي و الحكومي للارتقاء بمستوى حياة          

 ."التجمعات  والوحدات السكانية  في إطار  منظومة متكاملة 

ستدامة هي الحل لكل عالق من المشاكل إذا ما معنى التنمية المستدامة وما المقصود ولعل التنمية الم

 بها؟

 التنمية المستدامة -2

 تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية:  -

لكن رغم أهمية ما جاء في تقرير استراتيجيا المحافظة على الموارد الطبيعية، فإن مفهوم التنمية 

كجزء من التقرير النهائي للجنة  1987الصادر عام   مستقبلنا المشتركل  في كتاب المستديمة وجد أكبر سند 

العالمية للبيئة والتنمية التي ععرف التنمية المستدامة بأنها" قضية أخلاقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تنموية 

 حكومات".ومؤسسات و وبيئية، وهي قضية مصيرية ومستقبلية بقدر ما هي قضية تطلب اهتمام الحاضر أفرادا 

(19) 

لقد ساهم كتاب "مستقبلنا المشترك" في توضيح وتحديد معنى التنمية المستديمة، وساهم في عقد 

لقاءات مكثفة بين خبراء التنمية و علماء البيئة لتطوير أسس ومبادئي التنمية المستديمة، كما أصبحت الأبعاد 

شارا، مستقبلنا المشترك من أكثر المفاهيم تداولا وأوسعها انتالعميقة للتنمية المستدامة بعد نشر تقرير كتاب 

فسرعان ما انتقل المفهوم من نطاق استعمال  المحدود في وثائق الهيئات والمنظمات الدولية إلى الجامعات 

ومراكز البحث ومن ثم إلى الدوريات وحتى المجلات الشعبية وغير المتخصصة و أصبح جزءا من اللغة العامة 

 رجة . والدا

 (1992تعريف قمة الأرض:) 

  جاءت قمة الأرض لتخصص بالكامل من أجل إيصال المفهوم إلى صانعي القرار

السياس ي في العالم، ولتعلن أن التنمية المستديمة هي قبل كل ش يء دعوة إلى التفكير الجماعي في واقع 

  لجنوبالحياة وفي محل النشاط الاجتماعي و الاستهلاكي العالمي في الشمال وا

 :تعريف الأستاذ " مصطفى كمال طلبة 

إن من أهم شروط التنمية المستدامة، القدرة على تصميم تدابير في مجال السياسات عستطيع " 

استغلال التآزمر المحتمل بين أهداف النمو الاقتصادي الوطني وبين السياسات التي ترتكز على البيئة، كما أن 

 رات جذرية في مجال التكنولوجيا، وما يتصل بها، فالابتكارات التكنولوجيةالتنمية المستدامة تحتاج إلى عغيي
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والنقل والتنفيذ السريعين للخيارات التكنولوجية والنظم الشاملة تمثل عناصر رئيسية في الاستراتيجيات 

 (20) العالمية لتحقيق تثبيت المناخ والتنمية المستدامة معا"

ل في تصميم الخطط الملائمة التي من شأنها أن عساهم في هذا التعريف يؤكد على ضرورة التأهي

 تحقيق التنمية المستدامة.

 في بحثنا هذا وهو كما يلي:  للتنمية المستدامة لتالياالتعريف الإجرائي وعلي  يمكن صياغة 

 ي" مراعاة الاعتبارات البيئية في مخططات التنمية " ولما كان يقصد بالتنمية المستدامة المجال البيئ

على الأخص، وذلك حتى زممن ليس ببعيد، ارتأينا أن ننوه إلى مفهوم البيئة بشكل مفصل من خلال العنصر 

 الموالي.

 مفهوم البيئة: -4

إن مشكل البيئة مشكل تفاقمي أو تراكمي حيث أن هذا المشكل تكون في فترة زممنية طويلة تقدر 

ت مع  مفاهيم وععاريف البيئة، وليس من السهل بقرون، وبتطور التاريخ وععدد العلوم والباحثين، تطور 

إيجاد ععريف شامل لمصطلح البيئة، ونظرا لتباين هذه المفاهيم فإننا سنحاول أن نوضح هذه التعاريف في 

 مجموعة من الأقسام متبعين في ذلك المجال الزمني ومجال الاختصاص .

 المعنى الاصطلاحي للبيئة:-

ي بأنها " ذلك الحيز الذي يمارس في  البشر مختلف أنشطة حياتهم، ععرف البيئة في الاصطلاح العلم

 وعشمل ضمن هذا الإطار جميع الكائنات الحية من حيوان ونبات، والتي يتعايش معها الإنسان"

 (21)فالبيئة بهذا المفهوم عشمل كل ما يحيط بالإنسان من ماء، هواء، وأرض، فهو يؤثر فيها ويتأثر بها.

ذلك اللفظ فإن استخدام  في البداية كان مقصورا على البيئة الطبيعية، كما جاء  وبالرغم من شيوع

ب  هذا التعريف: "البيئة هي مجموعة الظروف والعوامل الخارجية التي ععيش فيها الكائنات الحية، وتؤثر في 

 العمليات الحيوية التي تقوم بها"

م عية البيولوجية، وهو أقرب ما يكون إلى مفهو والملاحظ على هذا التعريف أن  يركز على البيئة الطبي

Ecology:ومن المهم أن نفرق هنا بين مفهومين كثيرا ما يتم الخلط بينهما وهما 

معناه العلم الذي يهتم بالجوانب الفيزيقية والبيولوجية للبيئة من أرض ، : Ecologyعلم البيئة 

 وماء، وحيوان ونبات في تفاعلاتها المتداخلة

 :Environnementالبيئة  -

أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة إلى أن النظام البيئي هو الإطار الذي يعيش في  الكائن الحي، ويؤثر 

في  ويتأثر ب ، وتتمثل البيئة في كل ما يحيط بالكائن الحي من تكوينات نبات فيزيفية أو حيوية، ولذلك فهي 

 (22) طارها كوكب الأرض كل .كل متكامل، تكون مكوناتها في تفاعل مستمر ويشمل ا
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أعمق وأشمل من المفهوم السابق علم البيئة Environnementومن هنا يتضح جليا أن البيئة 

Ecology   وععرف بأنها "الإطار الذي يمارس في  الإنسان حيات  بما في  من ظروف وموارد وأحياء وتؤثر علي

 ويتفاعل معها"

 الظروف الخارجية التي تؤثر في حياة وتطور الكائنات". كما ععرف أيضا بأنها "عبارة عن مجموعة

 والملاحظ هنا أن المعنى الشائع للبيئة مقصور على البيئة الجغرافية أو السكنية.

وفي ععريف آخر نجد البيئة "ععني المجال الذي تحدث في  الإثارة والتفاعل لكل وحدة حية، وهي كل 

ية ونظم اجتماعية وعلاقات شخصية، وهي المؤثر الذي يدفع ما يحيط بالإنسان من طبيعة ومجتمعات بشر 

الكائن إلى الحركة والنشاط والسعي والتفاعل، فالتفاعل متواصل بين البيئة والفرد والعطاء مستمر 

 (23) ومتلاحق"

تبين لنا من التعريفات السابقة أن البيئة شملت كل ما يحيط بالإنسان، فهي ععني الوسط الكلي 

ي  الإنسان ويتفاعل مع ، كما أن ععدد التعريفات التي تناولت مفهوم البيئة مرتبط بتعدد الزوايا الذي يولد ف

التي نظر منها للبيئة ومكوناتها حيث ركزت بعض التعريفات على البيئة الطبيعية، وركز البعض الآخر على 

 عية والبيئة الاجتماعية.علاقة الإنسان والبيئة، ومن ثم إعطاء أهمية متوازمنة لكل من البيئة الطبي

 ومن خلال ما سبق من ععريفات يمكن تقسيم البيئة إلى الآعي:

 البيئة الثقافية.-البيئة الاجتماعية، ج-البيئة الطبيعية أو الجغرافية، ب-أ

 البيئة الطبيعية:-أ

يئية بإن الاختلافات القائمة بين المجتمعات الإنسانية ترجع في الأصل إلى الاختلاف في الظروف ال

والجغرافية، حيث عشمل البيئة الطبيعية الأرض بأشكالها المختلفة من جبلية وسهبية وصحراوية، وكذلك 

البحار والأنهار والمحيطات وما تحوي  في باطنها من مواد أولية، وظروف مناخية، وغيرها من المظاهر التي لا 

ة ة البيولوجية التي عشمل على الكائنات الحيدخل للإنسان في وجودها واستحداثها، هذا بالإضافة إلى البيئ

 (24) من إنسان وحيوان ونبات.

ويتفق عدد من الباحثين على أن البيئة الطبيعية هي الإطار الذي يشمل كل العناصر الطبيعية 

والحياتية التي توجد حول وعلى وداخل سطح الكرة الأرضية، فالهواء ومكونات  الغازمية المختلفة والطاقة 

رها ومياه الأنهار والأمطار والبحار والمحيطات والتربة، وما يعيش عليها أو بداخلها من نبات وحيوان ومصاد

 (25) وإنسان في مجتمعات  المختلفة المتباينة، كل هذه العناصر مجتمعة عشكل البيئة الطبيعية.

عليها  لتي يدبوبهذا المفهوم عشكل البيئة الطبيعية إطار للحياة الإنسانية حيث عشمل الأرض ا

 الإنسان ويزرعها ويبني فوقها مسكن  ومنشآت .

 البيئة الاجتماعية:-ب
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وتتضمن النظم والعلاقات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والظروف الصحية والتعليمية... 

  ن،ولذا فإن  عند دراسة البيئة لا بد من الاهتمام بالإطار الذي يعيش في  الإنسان، ويحصل م(26) وغيرها

على مقومات حيات ، ويمارس في  علاقات  وأنشطت  الإنتاجية والاستهلاكية المختلفة، ومن ثم ينتج من تفاعل 

الناس مع بعضهم البعض صورا مختلفة من الجماعات والتنظيمات البيئية الاقتصادية والسياسية، وغيرها 

 يرها من أشكال الجماعات السائدة فيمن أشكال الجماعات والتنظيمات الدينية والاقتصادية والسياسية وغ

 المجتمعات البشرية.

وبتعبير آخر يمكن القول أن البيئة الاجتماعية تتضمن النظم والعلاقات الاجتماعية، والخصائص 

الاجتماعية للمجتمع وحجم  وتوزميع ، علاوة على خدمات المجتمع مثل الخدمات السياسية والصحية 

 والتجارية والثقافية وغيرها.

 البيئة الثقافية:-ج

وتتضمن كم ثقافي غير مادي مثل العادات والتقاليد والقيم والأعراف والفن والأخلاق والقانون 

وغيرها، كما تتضمن كم ثقافي مادي وتتمثل في جميع المخترعات التي أوجدها الإنسان كوسائل لاستغلال بيئت  

 (27) سائل المواصلات... وغيرها .الطبيعية وعسهيل ظروف حيات  فيها، مثل بناء المساكن وو 

 يتضح مما سبق من ععريفات أن البيئة بمفهومها الشامل تتضمن:

 .بعد زمماني وآخر مكاني 

 .مكوناتها حية وغير حية 

 .إطار تنظم في  هذه المكونات وتتفاعل بشكل متوازمن من خلال البعدين الزماني والمكاني 

 مكونا من هذه المكونات.دور الإنسان وتأثيره فيها، وتأثره بها لكون   

  عوامل اجتماعية وتكنولوجية، واقتصادية وطبيعية وثقافية تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثر على

 عناصر البيئة.

وهناك شب  اتفاق بين الكثير من المهتمين بالدراسات البيئية، على أن البيئة هي" الإطار الذي يشمل 

وقد توج هذا الاتجاه في مؤتمر أستكهولم الذي عقد بالسويد تحت جميع عناصر الحياة التي تحيط بالإنسان"، 

، حيث أعطى للبيئة مفهوما واسعا وتناول ععريفها بالإعلان الصادر عن هذا 1972مطلة الأمم المتحدة عام 

 (28) المؤتمر بأنها: " كل ش يء يحيط بالإنسان"

عل، بهدف إشباع حاجيات الإنسان يشير الواقع أن البيئة بمكوناتها المختلفة في حالة من التفا

المختلفة، كما أن المفهوم الحديث للبيئة يقوم على النظرة الشمولية لها، ومن أجل ذلك قامت الباحثة 

باستعراض مفهوم البيئة من عدة زموايا متممة للمنظومة البيئية والهدف منها هو إثراء الدراسة، ومن بين هذه 
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حمان " إنها كل ما يحيط بالكائن الحي من جوانب طبيعية واجتماعية التعاريف نجد ععريف محمود عبد الر 

 (29) وتكنولوجية )مشيدة( تؤثر ويؤثر فيها"

وفي ععريف آخر نجدها ععني "الإطار الذي يعيش في  الإنسان ويحصل من  على مقومات حيات  من 

 (30) غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس في  علاقات مع بني البشر"

يف آخر أكثر شمولية نجدها ععني "الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش في  الإنسان يتأثر ب  وفي ععر 

ويؤثر في  هذا الوسط أو المجال قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جدا وقد تضيق دائرت  ليشمل منطقة صغيرة 

 (31)  جدا لا تتعدى رقعة البيت الذي يسكن في "

شمل على عوامل فيزيقية وثقافية واقتصادية ونفسية وبيولوجية وفي ععريف آخر نجد أن " البيئة ع

 (32)مرتبطة جميعها في النسيج البيئي الدائم التغير مما يوضح الأثر الكلي للإنسان على كل عناصر البيئة".

ومن واقع القراءة المتأنية لهذه التعريفات نجد أننا أمام مجموعة كبيرة من الأفكار حول البيئة، وكلها 

ور حول فكرة أن البيئة هي المجال الحيوي الذي يستقي من  الإنسان أسباب عيش ، ويمكن في  أهمية تد

وضرورة المحافظة علي  ومن هنا يمكن القول أن البيئة ليست بمنأى عن الإنسان وهي موجودة بسبب  وب ، 

 بمقدوره الحفاظ عليها كما أن بمقدوره تدميرها. -أي إنسان–وهو 

 كما يلي "البيئة هي كل ما يوجد في محيط الإنسان لمفهوم الإجرائي للبيئةننا تحديد اومما سبق يمك

ويتفاعل مع ، ويشمل ذلك كل ما هو مادي كالهواء والتربة والماء.... وغيرها من الموارد الطبيعية، وكل ما هو غير 

ي كن أن يوجد في الحيز الإنسانمادي كالثقافة والسياسة والتاريخ والتراث وغيرها، وبمعنى آخر هي كل ما يم

ويستطيع الاستفادة من  مثل الماء والهواء، والعادات والقوانين والقيم، ومتى اختل التوازمن في هذا الحيز، فإن 

 آثاره تنعكس سلبا على معيشة الإنسان وحيات  ومستقبل الأجيال القادمة" 

 الإجراءات المنهجية للدراسة: -خامسا

الدراسة على مجموعة من الإجراءات المنهجية والمتمثلة في المنهج الوصفي التحليلي،  تم الاعتماد في هذه  

مستعينين على مجموعة من أداوت جمع البيانات منها: الملاحظة بدون مشاركة، المقابلة، استمارة 

 دامةمفرد ( من الفاعلين المحليين للتنمية المست 33الاستبيان التي طبقت على عينة )قصدية تكونت من 

 بولاية "بسكرة"

 عرض البيانات وتفسيرها: - سادسا 

وهنا تم  النزول إلى أرض الواقع من خلال الدراسة الميدانية، لكي يتسنى لنا عشخيص الفكر البيئي ضمن 

 المشاريع التنموية المتواجدة على مستوى تراب ولاية "بسكرة"  
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 ع التنموية بالمنطقة.بيانات تتعلق بمدى وجود البعد البيئي في المشاري-1

": يبين المشاريع التنموية الأكثر انتشارا بولاية بسكرة01جدول رقم "  

 الترتيب

 

 الاقتراح

المرتبة  المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة الأولى

 الخامسة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

مشاريع 

 صناعية

04 12.12 06 18.18 08 24.24 15 45.45 00 00 33 100 

مشاريع 

 فلاحية

03 09.09 02 06.06 13 39.39 14 42.42 01 3.03 33 100 

مشاريع 

 سكنية

18 54.54 08 24.24 04 12.12 03 09.09 00 00 33 100 

مشاريع 

 تجارية

07 21.21 15 45.45 08 24.24 01 03.03 02 06.0

6 

33 100 

مشاريع 

 تخزينية

01 03.03 02 06.06 00 00 00 00 30 90.9

0 

33 100 

99.9 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 المجموع

9 

  

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات الميدانية

 

إن الهدف من إدراجنا لهذا السؤال هو الوصول إلى معرفة آراء عينة الدراسة حول المشاريع التنموية الأكثر    

 مستوى تراب ولاية "بسكرة".انتشارا على 

( فإن المشاريع السكنية تحتل المرتبة الأولى من بين المشاريع 01وكما يتضح لنا من نتائج الجدول أعلاه )رقم 

، وذلك لأن حاجة الإنسان إلى مسكن ععد من أهم الحاجات الأساسية التي %54.54التنموية بالولاية بنسبة 

 تلي حاجت  إلى الطعام.

ينظر إلى المسكن باعتباره الإطار الطبيعي لنمو الفرد واستقراره فهو المكان الحقيق الذي يلجأ إلي  فغالبا ما 

الإنسان ليحتمي ب  وليشع في  معظم حاجات  المادية والعائلية والثقافية والروحية والنفسية... وغيرها من 

 الحاجات الأساسية لبناء حيات .

كن ليتحول من مجرد ملجأ  يحتمي في  الإنسان من الوحوش الضارية، والواقع أن  اعسعت دائرة معاني الس

ومن الظروف البيئية ليشمل كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمعنى آخر تطور مفهوم المسكن 

 مع تطور الإنسانية ليعكس المعايير الاجتماعية للشعوب وتقاليدها وأساليب حياتها.
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كون متسقا مع بيئة المنطقة، بمعنى آخر يجب أن يتماش ى مع مناخ المنطقة، وقد بذلك الدولة بالإضافة أن  ي      

الجزائرية جهودا كبيرا في مجال السكن سواء ععلق الأمر بمواد البناء أو بتدعيم المواطنين ماليا من أجل ترميم 

ملها ت عديدة، وذلك بعمساكنهم إلى جانب استفادتهم من قروض بنكية يكون عسديدها بالتقسيط لسنوا

المستمر في عشييد السكنات بأنواعها الاجتماعية والريفية، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بتقديم عسهيلات 

لرجال الأعمال المهتمين بشؤون العقار من أجل بناء سكنات بصيغتها المختلفة )السكن الاجتماعي التساهمي، 

 بغ السكنية وذلك من أجل التخفيف من حدة أزممة السكن بالمنطقةوالترقوي، السكن الريفي... وغيرها من الص

وتأعي في المرتبة الثانية المشاريع التجارية، حيث نجدها تحتل واجهات الشوارع الكبرى، وسط مدينة "بسكرة"      

 روفي وسط الدوائر الكبرى "كأولاد جلال" وطولقة ، سيدي خالد ، سيدي عقبة وغيرهم...، أين تتمركز أكب

كثافة سكانية، وكذلك تتوفر القدرة الاستهلاكية والقوة الشرائية ووسائل النقل وكذلك التمركز الضخم 

 للسيد العاملة والكفاءات الفنية.

ونجد في المرتبة الثالثة المشاريع الفلاحية ، وكما هو معروف فإن "بسكرة" ععد ولاية فلاحية بامتيازم، إلا أن     

المنظم والفوضوي الذي أنجز على حساب أحسن الأراض ي الفلاحية بهذه الولاية، كما التعمير العشوائي غير 

ألف هكتار من الأراض ي الفلاحية  160أهلكت حوالي  2002إلى غاية  1962عشير الإحصائيات أن  من الاستقلال 

 (33)بالجزائر ككل

لى غير المنظم والفوضوي الذي أنجز ع وبسكرة واحدة من والولايات التي مستها هذه الظاهرة بسبب التعمير     

حساب أفضل الأراض ي الفلاحية، كما أن  قري بأكملها هجرت رغم الاستثمار والدعم الكبير الذي وجهت  الدولة 

 للجنوب الجزائري.

وما زماد الطين بلة هو إهمال الفلاحين للأراض ي الفلاحية مما جعلها في حكم المهجورة كليا وتركها عرضة     

ص والعامة الذين عسببوا في تلويثها بشتى الطرق والوسائل كرمي جميع أنواع الفضلات المنزلية أو المتعلقة للخوا

 بالبناء، أو النفايات الصناعية وغيرها...

وتأعي في المرتبة الرابعة المشاريع الصناعية وهي تتمثل أساسا في الصناعات الغذائية والاستهلاكية وتحول 

 إلى سلع، وكذلك صناعة مواد البناء كصناعة الأجور والإسمنت والمحاجر ...وغيرها. المنتوجات الفلاحية

في الأخير نجد المشاريع التخزينية، حيث تتواجد أغلبها وسط النسيج العمراني، إذ يحول الكثير من المواطنين      

 أجزاء من مساكنهم أو مساكنهم كلها إلى مخازمن.

 شاريع التنموية المتواجدة على مستوى تراب ولاية بسكرة: يبين أهمية الم02جدول رقم 

 المجموع المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة الأولى الترتيب
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 % ت % ت % ت % ت % ت % ت الاقتراح

 100 33 06.06 02 12.12 04 18.18 06 18.18 06 45.45 15 توفير فرص العمل

 100 33 03.03 01 39.39 13 15.15 05 21.21 07 21.21 07 ن الحالة الاقتصاديةتحسي

 100 33 72.72 24 00.00 00 12.12 04 15.15 05 00 00 زميادة الاهتمام بالنظافة

 100 33 03.03 01 33.33 11 42.42 14 09.09 03 12.12 04 ارتفاع مستوى المعيشة

تقديم بعض الخدمات 

 الضرورية

07 21.21 12 36.36 04 12.12 05 15.15 05 15.15 33 100 

   99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات الميدانية

 إن توجي  توطين المشاريع التنموية سواء الخاصة منها أو العامة يتم لتحقيق عدة أهداف منها:

وذلك إذا كان القصد هو استثمار بعض الموارد والثروات التي تختص بها منطقة  تصادية:الأهداف الاق -

معينة، أو كان القصد هو إضافة بعض القدرات الاقتصادية للمنطقة المقصودة أو الاستفادة من بعض 

 المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها تلك المنطقة.

شاريع التنموية يهدف إلى تحقيق غايات اجتماعية، مثل تحقيق الأهداف الاجتماعية وذلك إذا كان توطين الم -

التوازمن والاستقرار السكاني والتقليل من درجة الفوارق الاجتماعية والجهوية في الاستفادة من جهود 

التنمية الوطنية، أو تحقيق بعض التغيرات الاجتماعية في مجالات معينة إلى غير ذلك من الغايات 

 .الاجتماعية الكثيرة

الأهداف السياسية: وقد يتم توطين المشاريع التنموية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك إذا كان الأمر يتعلق  -

ببعض المشاريع الصناعية ذات الطبيعة الإستراتيجية، من أجل توطينها في مواقع آمنة تتمتع بقدر معين من 

 الحماية.

عوامل بيئية بغرض الاستفادة من بعض مزايا  الأهداف البيئية: كما يتم توطين المشاريع التنموية وفق -

المنطقة وإمكانياتها التي تفيد في التقليل من التلوث، خاصة يتعلق ببعض المشاريع الصناعية الملوثة 

 (34)للبيئة.
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 وإذا قرانا هذا الكلام مع إجابات أفراد عينة الدراسة، نجد أنها ترى أن وجود هذه المشاريع التنموية السابقة       

(( أدى بالدرجة الأولى إلى زميادة فرص العمل وذلك بتوفير اكبر عدد ممكن من مناصب 1الذكر )جداول رقم )

 من أفراد عينة الدراسة.%45.45الشغل وقد عبرت عن ذلك نسبة 

وتتمثل أساسا في تلبية  %36.36بنسبة  -تقديم بعض الخدمات الضرورية–تليها في المرتبة الثانية عبارة      

 اجات الأساسية للمواطنين بولاية بسكرة، وخاصة الاستهلاكية والتجهيزية.الح

ومن ثم تحسين الحالة الاقتصادية %42.42ثم نجد عبارة ارتفاع مستوى المعيشة، في المرتبة الثالثة بنسبة      

 %72.72الأخيرة بنسبة في حين تأعي عبارة الاهتمام بالمحيط، في المرتبة  %39.39في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 

ويتضح من خلال هذه النتائج استحواذ العامل الاقتصادي على باقي الأهداف الأخرى للمشاريع التنموية، نظرا 

لن نتائج  آنية وتتعلق بصاحب المشروع في المقام الأول، هذا الأخير الذي يحكم على نجاح أو فشل مشروع  

ه النتيجة مع "دراسة إحسان محمد حفظي"  حول استراتيجية من خلال أهميت  الاقتصادية وقد توافقت هذ

من خلال  -مدينة الإسكندرية-التنمية في العالم الثالث، دراسة لبعض مشروعات التنمية وعلاقتها بالبيئة في 

نتائجها التي تقض ي بالأهمية الاقتصادية للمشروعات التنموية في الحكم على نجاح أو فضل المشروع في تحقيق 

  (35)فها التنموية التي حددها مخططو الإستراتيجية التنموية.أهدا
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 : يبين الأسس التي تقوم عليها دراسة المشاريع التنموية بالمنطقة03جدول رقم 

 الترتيب             

 االاقتراح

  المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة الأولى

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

 100 33 21.21 07 03.03 01 33.33 11 42.42 14 الفوائد المادية المرجوة من المشروع

 100 33 00 00 30.30 10 42.42 14 27.27 09 مناسبة الموقع لإقامة  المشروع

أنواع الملوثات التي قد تنشأ من 

 المشروع

02 05.05 05 15.15 10 30.30 16 48.48 33 100 

 100 33 30.30 10 36.36 12 09.09 03 24.24 08 صحة المواطن

   99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات الميدانية

تهدف دراسة المشروع قبل تنفيذه إلى اختيار أمثل لموقع المشروع كما تهدف إلى حماية المحيط بما يحتوي     

مناظر وحيوانات، وبصفة عامة المحافظة على التوازمنات الحيوية، كما عسعى إلى حماية من مساحات طبيعية، و 

 (36)الصحة العامة للسكان والمحافظة على انسجامهم  مع محيطاتهم الحضرية والريفية.

إن ما أشرنا في هذه الفقرة لا يتماش ى مع رأي أفراد حيث الدراسة إذ كان لهم رأي مخالف فيما يتعلق      

لاعتبارات التي درست على أساسها المشاريع التنموية بولاية بسكرة قبل تنفيذها، حيث صنفت هذه با

 الاعتبارات كما يلي:

، يليها مناسبة لإقامة %42.42الفوائد المادية المرجوة من المشروع في المرتبة الأولى بنسبة  -جاءت عبارة     

وفي المرتبة الأخيرة أنواع الملوثات  %36.36ثة نجد صحة المواطن بنسبة المشروع في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثال

إن هذه النتائج تجرنا إلزاما إلى التفريق بين عهدين متباينين، عهد  %48.48التي قد ينشأ عن المشروع بنسبة 

ع التنموية، يقديم دام إلى حدود نهاية التسعينات، اتصف بغياب أي اعتبار للمعطيات البيئية في توطين المشار 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث بدأت  03/10وعهد جديد بدأ مع صدور قانون رقم 

 خلال  البيئة تدخل تدريجيا، لكن بخطى ضئيلة في اختيار موقع المشاريع التنموية.

موقع هذه المشاريع التنموية ومن خلال نتائج الجدول نلاحظ أن العامل الأساس ي الذي اعتمد في دراسة      

)القديمة( هو العامل الاقتصادي لأن الهدف الأساس ي لهذه المشاريع التنموية، كما سبق وأشرنا في الجدول رقم 

 ( هو زميادة الإنتاج من أجل تحقيق الربح.02)
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خام، المادة ال ثم نجد على مستوى الاختيار الثاني )مناسبة الموقع لإقامة المشروع(،وذلك من خلال توفر     

سواء كانت مصدرا للطاقة أو مادة خام قابلة للتصنيع، مثل صناعة مشتقات الألبان المنتشرة على مستوى 

 منطقة بسكرة، وكذلك صناعة ععليب الخضر والفواك  وخاصة التمور.

قلها مثل بعيدة ثكذلك هناك بعض المواد الخام التي تبلغ تكاليف نقلها أنماط باهظة إذا شحنت إلى أماكن       

المواد الخام المستخدمة في صناعة الأجور بمصانع )الإخوة عموري( وبالتالي تقام الصناعة بالقرب من مكان 

استخراج مادتها الأولية، وكذلك الأمر بالنسبة لمصنع الاسمنت بولاد جلال والمحاجر المنتشرة على مستوى 

بالقرب من مكان استخراج مادتها الأولية، بغض النظر إلى  تراب الولاية والملاحظ أم كل هذه المحاجر أقيمت

 البيئة المحيطة والأضرار التي تلحقها بها.

كذلك يدخل ضمن مناسبة الموقع لإقامة المشروع التنموي، عامل النقل، وكما أشرنا سلفا يؤثر النقل على      

ن على مستوى ولاية بسكرة، أقيمت في أماكتوطين المشاريع التنموية، إذ لاحظنا أن أغلب المشاريع التنموية 

توفر تكلفة نقل أقل، مثل المحاجر المنتشر على مستوى بلدية لغروس، أو تلك المتواجدة على مستوى طريق 

شتمة، وكذلك مصنع الكوابل على مستوى طريق الحاجب، ناهيك عن مختلف الصناعات الاستهلاكية 

فير ولاية بسكرة والتي تكون مقامة لمواجهة الشوارع الكبرى، بغرض تو والمشاريع التخزينية المنتشرة على مستوى 

كل التسهيلات وكل التجهيزات الأساسية التي يحتاجها المشروع بصفة عامة في نشاط  والأمثلة على ذلك كثيرة 

 منها.....

كما سبق  التنموية )القديمة(أما العامل البيئي فهو يأعي في المرتبة الأخيرة، وهذا ما يعني أن دراسة المشاريع      

وأشرنا تمت أساس على عوامل اقتصادية وإستراتيجية، بمعنى آخر لم يكن للاعتبارات البيئية في دراسة هذه 

 المشاريع أي دخل.

الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، لا  03/10كما أن المشاريع التي تأعي بعد صدور قانون    

 البيئي غير واضح المعالم فيها. يزال البعد

 : يبين ملاءمة موقع الوحدات الصناعية من عدمه وأسباب عدم الملاءمة04جدول رقم 

 % ت البدائل

 لا

 10.52 02 قربها من المناطق السكنية

 84.21 16 إقامتها على أراض ي صالحة للزراعة

 05.26 01 ارتفاع تكاليف النقل بالنسبة للمنتجات
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 57.57 19 المجموع

 42.42 14 نعم

 99.99 33 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات الميدانية

سبق وأشرنا في بداية دراستنا هذه أن المقصود بالبيئة هو "ذلك الفضاء الواسع الذي تتحرك في نطاق  المنشاة  

يرها، ثقافية والاقتصادية والإدارية والسياسية وغالصناعية وتتفاعل مع عناصره المختلفة؛ الاجتماعية منها وال

فالمنشأة الصناعية في عملها ونشاطها الداخلي والخارجي ععمل بقدرات محددة، ووفق عقلانية معينة. ولذلك 

فإن إضافتها إلى بيئة معينة يعني إضافة تلك القدرات لتتفاعل مع القدرات والعقلانيات التي تتوفر عليها تلك 

 لسائدة فيها.البيئة، وا

ومن هنا تبرزم إحدى جوانب الإشكالية السوسيولوجية للتوطين الصناعي، والذي يعني اختيار وسط أو بيئة      

معينة لإقامة صناعة أو صناعات معينة، أي اختيار المواقع والبيئات المناسبة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وحتى 

اختيار المواقع والبيئات المناسبة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا سياسيا، لإقامة صناعة أو صناعات معينة، أي 

وحتى سياسيان لإقامة المشروعات الصناعية وتوزميعها على الرقعة الجغرافية للبلاد، بغرض الحصول على 

 نسيج صناعي وطني ذي غايات واضحة ومحددة مسبقا.

ة الصناعي، والذي يعني اختيار وسط أو بيئ ومن هنا تبرزم إحدى جوانب الإشكالية السوسيولوجية للتوطين     

معينة لإقامة صناعة أو صناعات معينة، أي اختيار المواقع والبيئات المناسبة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وحتى 

سياسيان لإقامة المشروعات الصناعية وتوزميعها على الرقعة الجغرافية للبلاد، بغرض الحصول على نسيج 

ولقد أولت الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال أهمية كبيرة  (37)واضحة ومحددة مسبقاصناعي وطني ذي غايات 

لتعدين وتصنيع هذه الخامات، قصد تنمية الثروة الصناعية الوطنية التي تحتوي اليوم على الكثير من 

 الإنجازمات الضخمة والأساسية.

حلي والمدن الكبرى، لكن بعد الاستقلال على الحزام السا -سابقا-ورغم تمركز أغلب الصناعات الضخمة     

 عملت الدولة على تدعيم

هذا القطاع الهام وتنويع  ونشره على مختلف ولايات الوطن وولاية "بسكرة" واحدة" من هذه الولايات التي  

استفادت من العديد من أنواع الصناعات، خاصة الغذائية منها وصناعة مواد البناء والتي تحتوي على معامل 

 جور والاسمنت... وغيرها من الوحدات الصناعية الموزمعة على تراب الولاية.الأ 
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 %57.57وعند سؤالنا لأفراد عينة الدراسة حول ملاءمة موقع الوحدات الصناعية، من عدم  صرحت نسبة     

 من أفراد عينة الدراسة سنة بعدم ملاءمة موقع الوحدات الصناعية بولاية "بسكرة".

 لى عدة أسباب منها:  وأرجعت ذلك إ   

 .%84.21أولا:  إقامتها على أراض ي صالحة للزراعة بنسبة 

 %10.52قربها من المناطق السكنية بنسبة : ثانيا

إن القراءة المتأنية لهذه النتائج عستوجب علينا  %05.26ثالثا: ارتفاع تكاليف النقل بالنسبة للمنتجات بنسبة 

 03/10دام إلى حدود أواخر التسعينات أي قبل صدور القانون رقم  التفريق بين عهدين مختلفين عهد قديم

القاض ي بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فالوحدات الصناعية المقامة قبل هذا العهد كان غرض 

الدولة الجزائرية منها إقامة صناعات تضمن عشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، وترسيخ أسس 

صد تطوير قطاع صناعي قوي ومتنوع، وفرضت على القطاع العام نوعا من الاستراتيجية فيما يخص قوية، ق

والتي ععتمد أساسا على الجدوى  -حاليا-التوطين الصناعي تتشاب  إلى حد ما استراتيجية القطاع الخاص

صانع الأجور الاقتصادية وهذا ما أدى إلى تمركز أغلب الوحدات الصناعية بضواحي مدينة "بسكرة" كم

المحاطة بالمدينة، وكذلك مصنع  الاسمنت "بأولاد جلال" وعشرات المحاجر المنتشرة على تراب الولاية لكي 

 تضمن توفر طرق ووسائل النقل، وتجهيزات عمومية مختلفة.

ر اكما أن الوحدات الصناعية التي أقيمت على مستوى تراب الولاية بعد صدور قانون حماية البيئة في إط    

لا يزال البعد البيئي غير واضح المعالم فيهان وربما يعود ذلك إلى كون أغلب هذه  03/10التنمية المستدامة رقم 

الوحدات الصناعية تنتمي إلى القطاع الخاص، وكما هو معروف فإن الهدف الأساس ي لهذا القطاع هو الربح 

 بغض النظر عن الآثار التي يمكن أن يحدثها على البيئة.

لي  من حسب ما توصلنا إ -كما أن نقص الكفاءات المختصة بدراسة )الأثر البيئي للمشاريع( بولاية بسكرة    

للجهات المعنية بمثل هذه الدراسات البيئية جعل هذه الدراسات التي تقام حول  -خلال الملاحظة المباشرة

 دي فقط.  مشروع معين تمتازم بالعمومية، وتقتصر على وجهة نظر المتعامل الاقتصا

حيث يكون المنطق الراجع هو وضع هذه الوحدات الصناعية بالقرب من المناطق السهلة للتهيئة )بضواحي     

مدينة بسكرة( والقريبة من مصادر الطاقة وبالقرب من خطوط الاتصال وكل الصلاحيات الخاصة بعمل 

 المشاريع.

لتخطيط لإنشاء هذه الوحدات الصناعية: يبين الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند ا05جدول رقم   
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 الترنيب

 الاقتراح

المرتبة  المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة الأولى

 الخامسة

المرتبة 

 السادسة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

أن تكون حملة الملوثات الصادرة 

 عنها في الحدود المسموح ب  دوليا

13 39.39 03 09.09 06 18.18 02 06.06 03 09.09 06 18.18 33 100 

 100 33 00.00 00 006.06 02 06.06 02 15.15 05 42.42 14 30.30 10 بعدها عن المناطق السكنية

 100 33 03.03 01 09.09 03 18.18 06 27.27 09 27.27 09 15.15 05 بعدها عن الأراض ي الزراعية

 ةانخفاض تكاليف النقل بالنسب

 للمنتجات

00 00.00 01 03.03 05 15.15 15 45.45 08 24.24 04 12.12 33 100 

 100 33 24.24 08 33.33 11 15.15 05 15.15 05 09.09 03 03.03 01 قرب المصنع من خدمات التشغيل

 100 33 42.42 14 18.18 06 09.09 03 09.09 03 09.09 03 12.12 04 وجود مساحات شاسعة غير مشغلة

   99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 جموعالم

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات الميدانية

( أن توطين المشاريع التنموية بولاية بسكرة يقوم بالدرجة الأولى 03سبق وأشرنا من خلال نتائج الجدول رقم )  

ة إلى مناسبة الموقع لإقامة المشروع، من خلال توفر السوق الاستهلاكية، على الفوائد المادية للمشروع بالإضاف

 ونقل المواد الأولية، وكذلك اليد العالة.

بولاية بسكرة توطنت بناء على -بمعنى آخر أن المشاريع التنموي بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة      

( نجد أن أغلب 04ع إلى نتائج الجدول رقم )العامل الاقتصادي الذي حدده أصحاب هذه المشاريع، وبالرجو 

 غير راضين بموقع الوحدات الصناعية المقامة على مستوى تراب الولاية. 57.57أفراد عينة الدراسة بنسبة 

في  -وعند سؤالنا عن الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند التخطيط لإنشاء الوحدات الصناعية بالولاية     

 اءت إجابتهم مصنفة ما يلي:ج -المشاريع المستقبلية

يجب أن تكون جملة الملوثات الناتجة عن مجموع المنشآت الصناعية في المنطقة الواحدة في  -جاءت عبارة 

؛  ولا يتم ذلك إلا باختيار الموقع الذي تقام علي  % 39.39في المرتبة الأولى بنسبة  -الحدود المسموح بها دوليا

ون مناسبا لنشاط المنشأة الصناعية التي ستقام علي ، بحيث يتم مراعاة المناطق الصناعية إذ يجب أن يك

اتجاه الرياح وانسياب المياه السطحية والجوفية بحيث لا تتج  من المناطق الصناعية للمناطق الأخرى وإنما 

 العكس.



      2017| 12| 30الجزائر العاصمة |   ملتقى آليات حماية البيئةكتاب أعمال 

 

  

 
 

 

 

49 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

راد حسب رأي أف -ةأما العامل الثاني الذي يجب مراعات  عند التخطيط لإنشاء الوحدات الصناعية بالولاي      

 عينة الدراسة فهو بعدها عن المناطق السكنية، إذ يتم وضع قواعد تكفل ذلك.

وتأعي في المرتبة الثالثة، عبارة بعدها عن الأراض ي الزراعية إذ يجب توطين الوحدات الصناعية بعيدا عن     

)كما  توسعها إليها في المستقبلالأراض ي المخصصة للنشاط الزراعي والغابات )غابات التمور( بما يضمن عدم 

هو ملاحظ اليوم على مستوى تراب الولاية انتشار العديد من الإرشادات الصناعية والوحدات الصناعية ذات 

الحجم الصغير ضمن المناطق الفلاحية ؛ لأن هذا التوسع في الوقت الذي يحدث في  تدمير للأراض ي الزراعية 

ط للبيئة المحلية، وطبيعة التكامل في العلاقات المكانية بين عناصر النشا فإن  يحدث اختلال في النظام البيئي

الاقتصادي، ويعتبر هذا التأثير جزء من عمليات النمو الحضري لمدينة "بسكرة"، ويبرزم ذلك في توطن الكثير 

 من الوحدات الصناعية على أطراف المدينة، وعلى حساب أراض ي صالحة للزراعة 

عامل يؤثر على توطين المنشآت الصناعية على مستويين الأول هو: تكلف  إذ غالبا ما تميل وباعتبار النقل    

الصناعات إلى التوطن في المواقع التي توفر أقل تكلفة ممكنة للنقل، والمستوى الثاني هو: عسهيلات النقل 

ناطق ه المنطقة والمالمتوفرة، فيما يخص الوسائل ومدى كثافة شبكة الطرقات داخل منطقة معينة، وبين هذ

الأخرى، وبقدر ما تكون هذه الشبكة متطورة ووسائل النقل داخل المنطقة وخارجها متوفرة بقدر ما يكون 

 تأثيرها على توطين الصناعة كثيرا. 

بة في المرتبة الرابعة، تليها في المرت -انخفاض تكاليف النقل -إلا أن أفراد عينة الدراسة وضعت هذا العامل     

كمصادر الطاقة المحركة والطاقة الكهربائية والغازم  -قرب المصنع من خدمات التشغيل -امسة عبارةالخ

الطبيعي ومحطات البنزين...وغيرها، وكذلك المادة الخام سواء كانت مصدرا للطاقة أم مادة قابلة للتصنيع، أما 

( 04. ولعل مقارنة نتائج الجدول رقم )وجود مساحات شاسعة غير مستغلة بأنها تأعي في المرتبة الأخيرة–عبارة 

( تجعلنا متفائلين نوعا ما، حيث نلاحظ أن أفراد عينة الدراسة )الفاعلين المحليين 05مع نتائج الجدول رقم )

للتنمية المستدامة( بولاية بسكرة عسعى إلى بناء إستراتيجية تنموية ععمل على مزيد من الاعتبار للمعطيات 

 ناطق الصناعية المستقبلية بالمنطقة.البيئية في توطين الم

 نتائج الدراسة:  -سابعا

 ما مدى وجود الفكر البيئي في المشاريع التنموية بولاية بسكرة؟"" 

 كشفت الدراسة الميدانية عن النتائج التالية:    

 كنية ستنتشر على مستوى تراب ولاية بسكرة العديد من المشاريع التنموية تأعي في مقدمتها المشاريع ال

إضافة إلى العديد  %39.39ثم المشاريع الفلاحية بنسبة  %45.45تليها المشاريع التجارية بنسبة  %54.54بنسبة 
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من المشاريع والتي عسعى في مجملها إلى إبرازم الجانب الاقتصادي من خلال ما توفره من فرص عمل والخدمات 

 المنطقة.التي تقدمها، علاوة على تحسين مستوى المعيشة للمواطن ب

فمن الناحية الاجتماعية أسهمت المشروعات في إنشاء العديد من الوحدات السكنية والعديد من المؤسسات     

التعليمية؛ وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة إحسان محمد حفظي بعنوان "إستراتيجية التنمية والبيئة في 

ي ئة في المجتمع المصري"، من خلال نتائجها التي تقض دراسة لمشروعات التنمية وعلاقتها بالبي -العالم الثالث

بأهمية الآثار الاقتصادية للمشروعات التنموية في الحكم على نجاح أو فشل المشروعات في تحقيق أهدافها 

 التنموية التي حددها مخططو إستراتيجية التنمية.

ضافة لى أساس الفوائد المادية للمشروع، بالإ توطن المشاريع التنموية بولاية بسكرة اعتمد بالدرجة الأولى ع       

إلى مناسبة الموقع لإقامة المشروع، من خلال ما يوفره من سوق استهلاكية وطرق المواصلات، ومادة أولية 

 وغيرها. 

  إن المشاريع التنموية المتواجدة على مستوى تراب ولاية "بسكرة" تنتمي إلى صنفين، مشاريع قديمة

إلى حدود نهاية التسعينات، أقيمت أساسا بناء على عوامل اقتصادية وإستراتيجية، بمعنى تنتمي إلى عهد قديم 

 آخر لم يكن للاعتبارات البيئية في إنشائها أي دخل.

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، لا يزال  03/10ومشاريع حديثة أقيمت بعد ظهور قانون رقم 

 عالم فيها.البعد البيئي غير واضح الم

  تتم دراسة المشاريع التنموية المتواجدة على مستوى ولاية بسكرة، عبر عدة جهات رسمية تأعي في

 مقدمتها مكاتب الدارسات ومدرسة البيئة والبلدية وغيرها.

 ةكما أن كثرة هذه الجهات نتج عن  توزميع في الصلاحيات والمهام بين مختلف هذه الجهات، مما أدى إلى صعوب      

 التنسيق فيما بينها، الش يء الذي أثر سلبا على صحة ودقة المعلومات والبيانات التي تصل إلى أصحاب القرار.

  أشخاص غير  -في الغالب–كما كشفت الدراسة أن دراسات المردود البيئي للمشاريع يقوم بها

لمسؤولين لومات التي تصل امتخصصين في مجال البيئة وغير مؤهلين، مما يؤثر سلبا على صحة البيانات والمع

 بالمنطقة.

  كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن عدم ملاءمة موقع الوحدات الصناعية المقامة على مستوى تراب

من أفراد عينة الدراسة )الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة(،  %57.57الولاية، وقد صرحت بذلك نسبة 

 وأرجعت ذلك لعدة أسباب منها: 
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الاعتماد في توطين المشاريع الصناعية على أساس الجدوى الاقتصادية فقط، بالإضافة إلى كون          

دراسات المردود البيئي لهذه المشاريع تمتازم بالعمومية، وتقتصر على وجهة نظر المتعامل الاقتصادي فقط. 

 اعية والعمرانية لتوطينوقد أكد هذا الجانب دراسة أحمد عبد الفتاح خليل الأطرش بعنوان الآثار الاجتم

المدن الجديدة بمصر" حينها توصلت إلى أن  يجب الاهتمام بإجراء دراسات قبلية لتقييم الأثر البيئي عند 

إنشاء الصناعات الجديدة؛ وإذا كانت الجدوى الاقتصادية تتم بطريقة أكثر دقة    فإن  من الضروري إجراء 

 لجدية.دراسات قبلية للأثر البيئي بنفس الدقة وا

  يسعى الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة بولاية بسكرة إلى محاولة باء إستراتيجية تنموية ععمل علة

 مزيد من الاعتبار للمعطيات البيئية في توطين المشاريع الصناعية بالمنطقة مستقبلا.

يئي للمشروعات الصناعية وقد أكد هذا الجانب دراسة خالد عبد الرزماق محمد علي بعنوان "المردود الب     

 وأثرها على البيئة والتنمية".

حينما أشارت إلى ضرورة وضع إستراتيجية للحفاظ على البيئة من كافة أشكال التلوث والتدمير، ووضع 

ضوابط لإنشاء المصانع أو تخصيص مناطق صناعية بعيدة عن العمران البشري حتى لا تنشا مجتمعات 

 ة "شبرا الخيمة".صناعية كتلك التي عشب  منطق

  يعتبر الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة بولاية "بسكرة" )عينة الدراسة( التكامل فيما بين تقييم

الآثار البيئية ودراسة الجدوى، ووضع تصاميم المشروعات أمرا ضروريا يجب أن يلتزم ب  أصحاب المشاريع 

ابقة الرغم من غياب البعد البيئي في المشاريع التنموية السالتنموية قبل تنفيذها ويمكن القول في الأخير، أن  ب

 إلا أن  بدأ يدخل ضمن حيز اهتمام الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة بولاية بسكرة، لكن بخطى متأنية.

 

 :قائمة الهوامش

 (6.5، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ص ص )التنمية الاقتصاديةميير وبالدوين: -01

 27، ص 1973منشورات وزمارة الثقافة، دمشق،  النمو والتخلف،سيلسو فيورتادو": -02

سن ، مكتبة حالتنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيققادري محمد الطاهر: -03

 20، ص 2013العصرية، بيروت، 

، 1980مطابع سجل العرب، القاهرة، ، 1ط التنمية والتخلف، دراسة تاريخية بنائية،السيد الحسيني: -04

 .64ص 

 (.23-22قادري محمد الطاهر: مرجع سابق، ص ص )-05
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 دور الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من المخاطر البيئية

 )المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه نموذجا(

 بسكرة-امعة محمد خيضر، جتخصص قانون إداري  –أحمد أسعد توفيق زيد سنة ثانية ماستر 

  

 

Résumé: 

L'environnement est le monde dans lequel nous vivons. Les sujets sur 

l’environnement diffèrent mais font partie intégrante de notre vie, c’est pour cette raison 

qu’il faut impérativement que les individus aient une culture environnementale efficace 

afin de protéger leur environnement et de diminuer les risques qui lui sont liés. En contre 

parti les institutions de la société civile et à sa tête les différentes associations nationales 

reflètent l’individu du fait que ces dernières se basent initialement dans leur fondement 

sur le principe du bénévolat au service de l’intérêt général. En démarrant de cette idée, 

l’environnement devient l'un des secteurs d'action favoris des associations locales, soit en 

se spécialisant avec des sujets thématiques concernant l’environnement ou en le liant 

avec d’autres sujets comme la consommation et la santé. C'est ainsi que démarre le rôle 

actif des associations nationales dans un cadre juridique et réglementaire bien défini. 

 الملخص:

وْنَ البيئة هي العالم الذي 
َ
تتعدد موضوعات البيئة لتشمل مختلف نواحي الحياة، ولا عجب في ذلك ك

نعيشُ، نعملُ ونحيا في  لذلك وجب على الأفراد أن يتمتعوا بثقافة بيئية عسعى للحد من الأخطار البيئية 

كل فيوبالتالي حماية البيئة، وفي المقابل إنَّ مؤسسات المجتمع المدن
َ
ش

ُ
جميع  ي وعلى رأسها الجمعيات الوطنية ع

 للأفراد كونها ععتمد في أساس نشأتها على مبدأ الطوعية وخدمة الصالح العام، ومن هذا 
ً
جوانبها انعكاسا

ط فيها الجمعيات الوطنية، سواء بالإنفراد 
ُ
نش

َ
 أن تكونَ البيئة إحدى أهم المجالات التي ت

ً
لق كان لزاما

َ
نط

ُ
الم

البيئة، أو بارتباط هذه الأخيرة مع موضوعات أخرى وثيقة الصلة بها كالاستهلاك والصحة بموضوعات 

 وغيرهما، ليبدأ بذلك الدور الفاعل للجمعيات الوطنية في إطار قانوني وتنظيمي.
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 مقدمة.

 عن اختلاف التحديات الفكرية لمضمون المجتمع المدني وبالأخص في عملية الفصل بينُ  وبين 
ً
بعيدا

ُ  وبالرجوع إلى التطبيقات المعاصرة مفه
ّ
وم المجتمع السياس ي ومدى أثر ذلك على تحديد الإطار الهيكلي لُ ، فإن

لهذا المفهوم وعبر العديد من دول العالم يبرزم وبشكل عام الإطار الهيكلي الأساس ي في تكوين وبناء قطاع المجتمع 

المدنية )الوطنية والمحلية(، الأحزاب السياسية  المدني، والذي يشمل على نحو الإجماع كلا من الجمعيات

 والنقابات العمالية وهذه المكونات هي التي ععتبر الركائز الأساسية للمجتمع المدني في أغلب دول العالم.

 وما يهمنا في هذا السياق هو الجمعيات المدنية وخاصة الوطنية منها، 
ُ
رة ععكس أحد أبرزم صور فكحيث

بديل عن الحياة الفردية، كونها تنظيمات قائمة على مبدأ الطوعية وإرادة العمل الحر من الاجتماع والجماعة ك

دون أي ضغط أو توجي  مسبق، وعلي  يمكن ععريف الجمعيات المدنية ذات النطاق الوطني على أنها؛ عشكيلات 

أهداف  لتحقيق اجتماعية فاعلة ومنظمة على المستوى الوطني للدولة، عسعى على أسس تطوعية غير ربحية

 .(1)عامة للمجموعة ععتمد أساليب الحكم الرشيد ضمن أطر قانونية تضمن الشفافية وحرية التشكيل

إنَّ البيئة الطبيعية كونها أحد المجالات التي يختص بها المجتمع المدني وبالتحديد الجمعيات الوطنية 

 للتطورات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية المعاصرة ف
ً
ها قد عرفت مضامين متعددة تجاوزمت المضونظرا مون إنَّ

التقليدي المجرد للبيئة إلى مضامين اقتصادية واجتماعية وقانونية أخرى، ولم يتوقف تطور المدلول العام 

والتقليدي للبيئة عند التأثير المادي لأنشطة الانسان على العناصر الطبيعية، بل امتد وبشكل أعمق إلى البحث 

حدد من خلالها علاقة الانسان بمختلف النظم المعاصرة، وعلي  فإنَّ المعنى الاصطلاحي للبيئة  في الأسس التي
ُ
ت

يشير إلى الوسط المكاني الذي يعيش في  الانسان بكل ما يتضمنُ  من عناصر طبيعية )كالحيوان، النبات، 

ى ور والمصانع ...الخ( بالإضافة إلالهواء والماء ...الخ(، أو عناصر غير طبيعية من صنع الانسان )كالطرق، الجس

 .(2)تفاعل الانسان وعلاقت  الحيوية بباقي الكائنات الحية وغير الحية الموجودة معُ  في نفس المحيط الطبيعي

لطالما طرحت الأهمية الكبيرة لموضوعات البيئة إشكاليات في مجال الوقوف على الانتهاكات الكبيرة 

بل الدفاع عنها، الأمر الذي جعل منها قضايا ساخنة تفرض نفسها بإلحاح في لقواعد حمايتها، وكذلك في قلة س

 على المهتمين والمختصين في حمايتها بل أصبحت عشمل 
ً
كل مكان في العالم، فلم ععد البيئة وتداعياتها مقتصرة

                                                           

، مجلة دفاتر السياسة – 12/06قراءة نقدية في ضوء القانون  –بوطيب بن ناصر، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر  (1) 

 .254، ص2014الجزائر، جانفي  –مرباح ورقلة  والقانون، العدد العاشر، جامعة قاصدي

كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون، كلية  (2) 

 .75، ص2014/  2013الجزائر،  –الحقوق، جامعة مولود معمّري، تيزي وزّمو 
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ات الوخيمة يالجميع في هذا العالم بغض النظر عن مستوياتهم الثقافية والتعليمية. وعند الحديث عن التداع

، بيد أنُ  ليس الجميع مهتم بتداعيات 
ً
، وحتى متضررا

ً
للبيئة في العالم فإننا نقصد بأنَّ الجميع أصبح متأثرا

ُ  من أراد العيش في بيئة سليمة، مطالبٌ بحماية   أنَّ
ً
البيئة واشكالياتها، على الرغم من أنَّ هؤلاء يعرفون جيدا

 بيد مع الآخرين الذين ي
ً
 لم ععد البيئة ومختلف الموارد الحيوية فيها البيئة يدا

ُ
شاركونُ  نفس التداعيات، حيث

قادرة على استيعاب التأثيرات المادية التي خلقتها الأنشطة الإنسانية بداية من مطلع القرن الثامن عشر وظهور 

وابط التعامل س وضالملامح الأولى لعصر النهضة الصناعية والتكنولوجية، وما صاحبُ  من تحولات كبيرة في أس

 الإنساني مع المحيط البيئي.

إنَّ الحفاظ على البيئة وترقيتها ومنع تدهورها وحمايتها لمن أهم الأهداف الحقيقية التي عسعى إلى 

تكريسها المشاركة الجماهيرية، ولا يتم ذلك ما لم تتوافر الهياكل التنظيمية لهذه المشاركة، وذلك لاحتواء 

هِ في خدمة القضايا البيئية وصقلِ  فكريا وثقافيا، علاوة على حقِ  في التقاض ي وتجاوزم المواطن وتكريس جهود

مختلف العقبات التي تحول دون تفاعلِ  في المحيط الذي يعيش في  ومساهمتِ  في تحقيق التنمية المستدامة، 

ة في الشؤون العامة للدول وكذا تمكينِ  من الاطلاع على المعلومات والبحث عن أفضل الطرق لإشراكِ  في إدارة

مجال حماية البيئة وترقيتها من خلال تحمل جانب من المسؤولية في صنع القرارات المتعلقة بالبيئة، لذلك كان 

 أنَّ 
ً
للمشاركة في الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة دور بارزم في تحقيق مختلف الأهداف السابقة، وخصوصا

الدولية وكذا الدساتير والقوانين الوطنية قد أكدت على هذه المشاركة في  العديد من المعاهدات والاتفاقيات

 إطار الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة كأحد صور تدعيم الديموقراطية.

إنَّ ععدد هذه الجمعيات يدفعنا من كل بُد إلى التطرق لأحدها على سبيل المثال لا الحصر، وهي ما وقع 

المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيط ، لما لها من ارتباط وثيق الصلة علي  اختيارنا والمتمثلة ب

 بمختلف مواضيع البيئة والمحيط الذي يعيش في  الإنسان.

وسنحاول من خلال هذه الدراسة عسليط الضوء على دور الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة في 

ت حماية البيئة ونقصد بذلك مسؤولية هذه الجمعيات كفاعل التوعية والحد من المخاطر البيئية كأحد آليا

اجتماعي تجاه البيئة ومختلف قضاياها، لأنَّ المعالجة الحقيقية يجب ان تنطلق من قاعدة الهرم أي من الأفراد 

 في حد ذاتهم ومن هذا المنطلق يمكننا طرح الإشكالية التالية: 

 في مجال التوعية من الأخطار البيئية؟ وهل هل تؤثدي الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة  
ً
 بارزا

ً
دورا

 يمكن إسقاط ذلك على المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه؟ 

هذه التساؤلات التي سنتمكن من الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة في إطار مبحثين، في المبحث الأول  

عيات سياسات وتدابير الجم نية ومدلول البيئة بالإضافة إلىللإطار العام لمدلول الجمعيات الوطنتعرض 
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ومحيطه  المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلكوفي المبحث الثاني إلى الوطنية في نشر التوعية البيئية، 

 ودورها في التوعية من المخاطر البيئية وحماية البيئة.

 

 

 المبحث الأول:

 مدلول البيئة والتدابير المتخذة للحد من المخاطر البيئية.الإطار العام للجمعيات الوطنية و 

 المطلب الأول: الإطار القانوني لمدلول الجمعيات الوطنية ومدلول البيئة.

يجد الإطار القانوني لإنشاء الجمعيات المدنية ذات الطابع الوطني أساسُ  في المنظومات القانونية 

كرِسة للحقوق والحريات العامة للمجتمع، الدولية لحقوق الإنسان، وكذا في التشريعا
ُ
ت والقواعد الوطنية الم

يحمل مصطلح البيئة في مجملِ  وفي مضمونِ  القانوني العديد من المعاني التي عرفت تطورات كبيرة، ولعل و 

هذه الفكرة نابعة من أصل القاعدة القانونية التي هي في الأساس قاعدة سلوكية ععكس ظاهرة اجتماعية او 

 رية أو سياسية أو اقتصادية أو بيئية حاصلة في المجتمع الإنساني. فك

 الفرع الأول: الإطار القانوني لإنشاء الجمعيات الوطنية.

: على المستوى الدولي.
ً
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره الوثيقة المرجعية الأولى  أولا

جمعيات كأحد أهم الحريات التي تقوم عليها المنظمة كون لمنظومة حقوق الانسان الدولية على حرية إنشاء ال

 جاء النص 
ُ
هذه الحرية ععكس جانب الطوعية والرغبة الحرة الكامنة لدى الأفراد في التواجد كجماعات، حيث

 منُ : "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات    (20)على هذه الحرية في المادة العشرين 

السلمية...ولا يجوزم إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما"، وهو ما أقره كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 أشار إلى حق الأفراد في إنشاء الجمعيات، (22)في مادت  الثانية والعشرون  1966المدنية والسياسية  
ُ
، حيث

غير تلك التي عستدعيها الضرورة لضمان الأمن  والتأكيد على عدم جوازمية وضع أي قيد على ممارسة هذا الحق

 والنظام العموميين في إطار ديموقراطية المجتمع.

كما جاء الإقرار العالمي لهذ الحقا من خلال تجسيده في الأطر القانونية الإقليمية كما هو الحال مع 

 (1)(11)لمواد الحادية عشر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في ا

                                                           

، ودخلت 04/11/1950الأوروبية لحقوق الانسان، اعتمدت من طرف مجلس دول أوروبا في  من الاتفاقية 11أنظر: المادة  (1) 

 : " لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية وحق تكوين الجمعيات مع الآخرين ..." 03/09/1953حيز النفاذ في 
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على التوالي، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لم يغفل عن تكريس  (2)(16)والسادسة عشر 

ُ : "يحق لكل إنسان أن يُكون وبحرية جمعيات مع الآخرين،  (10)هذا الحق عندما نصَّ في مادت  العاشرة  على أنَّ

. شريطة أن يلتزم بالأحكام التي ح
ً
 وإقليميا

ً
 ددها القانون"، وفي ذلك تأكيد على هذا الحق دوليا

: على المستوى الوطني. 
ً
 من مبدأ المشاركة في إدارة القضايا العامة، والتزام الدول بالمبادئ ثانيا

ً
انطلاقا

 ةوالقواعد والأسس الدولية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد وخاصة الحق في حرية إنشاء الجمعيات المدني

قر هذا الحق كركيزة أساسية 
ُ
سواء على المستوى المحلي أو الوطني، فإنَّ أغلب دول العالم في قوانينها الوطنية ت

ها تكرسُ  في إطار أسمى قواعد الإلزام   منها على أهمية هذا الحق، فإنَّ
ً
لبناء المجتمع الديموقراطي، وحرصا

ض الدول العربية على هذا النهج بالنص على هذا الحق في القانوني ألا وهي القواعد الدستورية. ولقد سارت بع

( على: " 48)في إطار المادة الثامنة والأربعون  (1)دساتيرها، ومن ذلك ما نصَّ علي  الدستور الجزائري الحالي

"، ولم يكتفي الدستور الجزائري بهذه المادة  حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمون للمواطن

على أنَّ إنشاء الجمعيات حقٌ مضمون وبذلك ععمل الدولة على  (54)ط بل أكد في مادت  الرابعة والخمسين فق

 نص على هذا الحق في  (2)عشجيع ازمدهار الحركة الجمعويّة، وكذلك هو الحال في دستور المملكة المغربية
ُ
حيث

 نصت على أنَّ حرية ( 13)دة الثالثة عشر في الما (3)منُ . وكذلك الدستور اللبناني( 12)الفصل الثاني عشر 
ُ
حيث

الاجتماع وتأليف الجمعيات مكفولة ضمن دائرة القانون، كما لدساتير الدول الأوروبية سبق واضح في مجال 

 . (4)تبني حرية إنشاء الجمعيات

بالإضافة إلى ذلك فقد عمدت العديد من الدول على ترسيخ هذا الحق في قوانينها الداخلية وذلك 

المؤرخ في  06 – 12بتخصيص قانون يتعلق بصفة الخصوص بالجمعيات، ومن ذلك في الجزائر القانون رقم 

المعدل المتعلق  1909أغسطس  03والمتعلق بالجمعيات، وفي لبنان القانون الصادر في  2012جانفي  12

 والهيئات الأهلية. م المتعلق الجمعيات الخيرية 2000( لسنة 1بالجمعيات، وفي فلسطين القانون رقم )

                                                           

، 22/11/1969مجلس الدول الأمريكية في من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان، اعتمدت من طرف  16أنظر: المادة  (2) 

: "لكل شخص الحق في الاجتماع بكل حرية مع الآخرين لأهداف أيديولوجية، دينية، بيئية، 18/07/1987ودخلت حيز النفاذ في 

جتمع لمثقافية، اجتماعية واقتصادية أو غيرها من الأهداف .... ولا يجوزم وضع قيود لممارسة هذا الحق، إلا تلك التي يفرضها ا

 الديمقراطي، أو من أجل حماية الامن الوطني، النظام العام، الصحة العمومية وحقوق الآخرين".

، المتضمن التعديل الدستوري لدستور الجمهورية الجزائرية 2016مارس  06الصادر بتاريخ  01 – 16القانون رقم  (1) 

 .2016مارس  07ريخ ، الصادرة بتا14الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد 

، المتضمن تنفيذ نص دستور المملكة المغربية، الجريدة الرسمية 2011يوليو  29الصادر بتاريخ  1.11.91ظهير شريف رقم  (2) 

 . 2011يوليو 30مكرر، الصادرة بتاريخ  5964عدد 

 المعدل. 1926أيار  23الدستور اللبناني الصادر بتاريخ  (3) 

 (.18)وكذلك هو الدستور الإيطالي في مادت  الثامنة عشر(، 09)حادية في مادت  التاسعة دستور ألمانيا الات (4) 
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 الفرع الثاني: الإطار القانوني لمدلول البيئة. 

: على المستوى الدولي والإقليمي.
ً
عند الحديث عن الإطار القانوني للبيئة على المستوى الدولي  أولا

لك ذوالإقليمي فإننا سنتحدث عن البيئة كحق كلا يزال محل للحماية في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية و 

 على النحو التالي: 

 . على المستوى الدولي: 1

لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل مباشر  :1948أ. الإعلان العالمي لحقوق الانسان 

ُ  يستشف من المادة الخامسة والعشرين  على هذا الحق، عدا عن  (25)وصريح على الحق في البيئة، إلا أنَّ

س الديباجة التي أكدت على احت رام كرامة الانسان وقدره وحقِ  في تحسين مستويات الحياة، هذا التأكيد تكرَّ

بحق كل فرد بالتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لا غنى ( 22) في المادة الثانية والعشرين

 إلى الاعتراف بالبيئة على ا
ً
بشرية عتبار أنها حق لللُ  عنها لكرامتِ  وتنامي شخصيت  وهذا ما يشير ضمنيا

 .(5)جمعاء

وبعد  :1966ب. العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

ُ  لا يمكن أن نقر بوجود اعتراف صريح بالحق في البيئة فيهما، إلا أنَّ هذا لا  استقراء العهدين الدوليين، فإنَّ

 من خلال الحقوق الأخرى كالحق في الحياة ومستوى يمنع من وجود نصوص يمكن أن نستش
ً
فُ  منها ضمنا

ُ  ومن الجدير بالذكر أنَّ لفظ البيئة تم ذكرهُ في العهد الدولي الخاص بالحقوق  معيش ي أفضل وغيرهما، إلا أنَّ

يتعين على التدابير التي  عند النص على( 12)الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار المادة الثانية عشر 

الدول الأطراف اتباعها لتأمين الممارسة الكاملة للحقوق الواردة في المادة، ومن بينها ضرورة تحسين جميع 

جوانب الصحة والبيئة الصناعية، عدا عن انَّ الواقع أثبت ضرورة وجود بيئة سليمة كأساس للانتفاع من كافة 

 .(1)الحقوق الأخرى 

التي عقدت في مجال البيئة والتي تشكل في مضمونها أساس  ج. مجموعة من المؤثتمرات الدولية

 ، وبعد استقراء مجمل هذه المؤتمرات يمكن ذكر أهم النقاط التي جاءت بها: لمدلول البيئة في العالم

                                                           

فاطمة الزهراء قسنطيني، حقوق الإنسان والبيئة، تقرير مقدم للجنة الفرعية التابعة للجنة حقوق الانسان، المجلس  (5) 

. )رمز الوثيقة: 1994جويلية  09الأربعون، الصادر بتاريخ الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، الدورة السادسة و 

E/CN.4/sub.2/1994/912-11، ص ص. 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الجمعية العامة للأمم المتحدة،  12أنظر: المادة رقم  (1) 

 للمادة 03/01/1976في:  ، دخل حيز النفاذ16/12/1966، المعتمد في 2200قرار رقم 
ً
 من القرار. 27، وفقا
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كأول تجمع دولي في موضوع البيئة على وضع رؤى ومبادئ مشتركة  (2)عَمِلَ مؤتمر ستوكهولهم 1ج.

وإقرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأهم ما يميز هذا المؤتمر هو صدور إعلان ستوكهولم لحماية         البيئة، 

كون من ديباجة وستٍ عشرين )
ُ
 ( مبدأ.26الم

ُ  باء  (3)ما يمكن ملاحظتُ  من مؤتمر نيروبي 2ج. الذي تم عقدهُ من اجل تقييم الوضع العالمي للبيئة أنَّ

نيط بها العمل على تطبيق الإعلان المنبثق عن هذا المؤتمر. بالفشل بسبب ضعف دور الأمم المتحدة
ُ
 التي أ

 تم توقيع اتفاقية "التنوع البيولوجي" وكذا  3ج.
ُ
اعساع نظرة المجتمع الدولي في مجال البيئة، حيث

اصر الذي تضمن كافة عن (4)اتفاقية "عغير     المناخ"، بالإضافة إلى ذلك أقرت الدول المجتمعة إعلان قمة الأرض

 البيئة ومضامينها.

ارتباط مدلول البيئة ومختلف مضامينها بمصطلح التنمية المستدامة، وهذا ما أكد علي  إعلان  4ج.

جوهانسبرغ المنبثق عن المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية المستدامة، الأمر الذي فتح المجال للحديث عن مجالات 

 . (5)أخرى كالطفل والفقر عند الحديث عن البيئة

بعد الفشل الذي عرفتُ  بعض المؤتمرات والإعلانات المنبثقة عنها خاصة من حيث التطبيق، سعى  5ج.

مجموعة من رؤساء الدول والحكومات على تهيئة مجتمع دولي متمتع بالرخاء والسلم من خلال اتخاذ جملة من 

نصر ذو قيمة كرة التنمية المستدامة كعالتدابير لتنفيذ نتائج المؤتمرات البيئية، بالإضافة إلى التأكيد على ف

 . (1)حيوية لمواجهة مختلف القضايا العالمية وعلى رأسها البيئة والعلاقة الوثيقة بينها وبين الانسان

                                                           

جوان في مدينة  16جوان إلى  05أو كما يعرف بمؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية المنعقد في الفترة الممتدة من  (2) 

 ستوكهولم السويدية.

، أنظر في ذلك: موس ى مصطفى شحادة، 9821ماي  18إلى  10انعقد مؤتمر نيروبي في جمهورية كينيا في الفترة الممتدة من  (3) 

، كلية القانون 30الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية، مقال بمجلة الشريعة، العدد 

 .169، ص2007جامعة الامارات العربية المتحدة، أفريل  –

، وصدر عنُ  إعلان قمة 1992جوان  14إلى  03فترة الممتدة من احتضنت ريو دي جانيرو البرازميلية مؤتمر قمة الأرض في ال (4) 

 و )الأرض 
ً
، أنظر في ذلك: 27الذي تضمن ديباجة

ً
شمسة بوشناقة، النزاع البيئي والعلاقات شمال _ جنوب، ( سبعٍ وعشرين بندا

 .94، ص2011مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 
، أنظر في ذلك: يحيى وناس، تبلور التنمية سبتمبر في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية 04أوت إلى  26المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية المستدامة والمنعقد في الفترة بين  (5)

، 2003الجزائر،  المستديمة من خلال التجربة الجزائرية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الأول، جامعة تلمسان،

 .214ص

، أنظر في ذلك: 2005سبتمبر لعام  16إلى  14مؤتمر القمة العالمي المنعقد في ولاية نيويورك الأمريكية في الفترة الممتدة من  (1) 

)رقم ، 24/10/2005، والمنعقدة بتاريخ 60، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 2005نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

 .7_1، ص صA/RES/60/1الوثيقة: 
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 : (2). على المستوى الإقليمي2

تتعدد الاتفاقيات الإقليمية التي عشكل الإطار القانوي للبيئة كحق انساني كان ولا يزال محل للحماية 

 الدولية، ولذلك سنشير إلى أهمها وذلك على النحو التالي: 

، الذي يهدف هذا 2000، الاتفاق الأوروبي لسنة 1976فيفري  16أ. اتفاقية برشلونة والمنعقدة بتاريخ 

الأخير لإقرار سياسة نقل وشحن عبر المجاري الداخلية في حدود أوروبا قائمة على السلامة والحد من مختلف 

 .صور التلوث

ُ  يمكن القول بأن موضوعات البيئة قد رأت النور فيها حتى قبل مؤتمر  ب. على الصعيد الافريقي فإنَّ

نشئت بموجبها "منظمة الوحدة الافريقية"  1963ستوكهولم، وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة سنة 
ُ
والتي أ

يعية افظة على الطبيعة والموارد الطبوالتي ععنى أساسا بحماية البيئة، إلى جانب الاتفاقية الافريقية للمح

بمدينة الجزائر، بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة بحماية وإدارة وتطوير البيئة البحرية  1968والموقعة سنة 

 .1985والساحلية لمنطقة شرق افريقيا سنة 

يا من والتي جاءت استجابة لرغبة الدول الافريقية في حماية افريق 1991ج. اتفاقية باماكو سنة 

النفايات النووية، وكذلك الحد من نقل النفايات الخطرة من الدول الصناعية الكبرى إلى الدول النامية 

 الافريقية. 

: على المستوى الوطني.
ً
 ثانيا

إن سياسات المشرع الوطني في مختلف دول العالم في مجال حماية البيئة لا يمكن أن نتصورها في  

  عشريعٍ مقننٍ واحد، بل تتوزمع
ً
 بقمة الهرم والمتمثلة بالقواعد الدستورية، ومرورا

ً
على مختلف التشريعات بدءا

بالتشريعات الأخرى الصادرة في أغلب الأحيان على شكل قوانين داخلية لحماية البيئة، أو قوانين أخرى ترتبط 

كل اللوائح لتي تأخذ شبالبيئة كالقوانين العقابية وقوانين الصحة وغيرهما، وانتهاءً بالتشريعات الفرعية وا

 والأنظمة لتوفير الجانب الوقائي في حماية البيئة والحفاظ على النظام العام. 

تختلف الدول في تكريس الحق في البيئة داخل دساتيرها إلى صورٍ عدة، فمنها من يدرج  مع حقوق 

الذي يقر  (3)لدستور الجزائري الانسان الأساسية وبالتالي المساواة في المعاملة مع باقي الحقوق، ومثال ذلك ا

ُ : " للمواطن الحق ( منهُ 68)صراحة الحق في بيئة سليمة من خلال المادة الثامنة والستين  والتي تنص على أنَّ

في بيئة سليمة... ععمل الدولة على الحفاظ على البيئة... يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين 

                                                           

فاطنة طاوس ي، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص  (2) 

 .76-74، ص ص2015 – 2014الجزائر،  –حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

 مصدر سابق. الدستور الجزائري، (3) 
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فقد نص على هذا الحق وتطرق إلى موضوع الحد من التلوث البيئي  (1)الدستور التونس يلحماية البيئة."، وكذا 

 . (2)(45)وفكرة المناخ وذلك من خلال المادة الخامسة والأربعين 

أما الجانب الآخر من الدساتير فهي عشير إلى موضوع التمتع بمستوى بيئي صحي وعادي وليس كحق 

عنى بِ  جهات وهيئات محددة بضرورة ضمانِ ، مباشر للأفراد، فهي بهذا الأسلوب 
ُ
تجعل منُ  كواجب قانوني ع

سواء أكانت الدولة أو قطاع الأعمال الخاص أو حتى المواطنين أنفسهم أو عن طريق الجمعيات الوطنية 

 (62)في المادة السادسة والعشرين  (3)والمحلية، ومن بين أمثلة هذه الدساتير؛ دستور جمهورية الصين الشعبية

 (4)قر"، وكذلك دستور دولة مدغشالدولة تحمي وتطور البيئة التي يعيش فيها الناس...منُ  والتي جاء فيها: " 

 جاء فيها: "  (41)في مادتِ  الواحدة والأربعين 
ُ
على كل شخص واجب احترام البيئة، الدولة تضمن حماية حيث

 ".البيئة والمحافظة عليها وتنميتها.

طار القانوني على المستوى الوطني لا يمكننا أن نتجاهل القوانين الداخلية التي وعند الحديث عم الإ 

 عسعى جميع الدول التي تبنت الحق في البيئة لتكريس هذا الحق على شكل قواعد 
ُ
ععنى مباشرة بالبيئة، حيث

تي أصبحت وثيقة ، عدا عن العديد من القوانين الأخرى ال(5)قانونية تحكم البيئة وطرق حمايتها والتكفل بها

                                                           

 . 2014فيفري  04، الصادر بتاريخ 10، الرائد الرسمي، عدد 2014جانفي  27دستور الجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ  (1) 

وكذلك من بين الدساتير التي تناولت الحق في البيئة بصورة مباشرة؛ الدستور المصري الذي تناول الحق في بيئة سليمة في  (2) 

ُ : " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، 46ادسة والأربعين )إطار المادة الس ( والتي تنص على أنَّ

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازممة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية..."، وبالرجوع إلى 

ُ  قد   على أنَّ الحق في البيئة من حقوق الإنسان وذلك من خلال مادت  الثالثة القانون الأساس ي الفلسطيني فإنَّ
ً
نصَّ صراحة

(، ومن دساتير الدول الغربية التي نصت على الحق في البيئة مباشرة كحق من حقوق الإنسان الأخرى نجد 33والثلاثين )

 في طرحِ  للحق في البيئة في مادتِ  الخامسة وا4الدستور الإسباني)
ً
 خصص لُ  ثلاث فقرات أكد فيها 45لأربعون )( سخيا

ُ
( حيث

على حق جميع الإسبان في بيئة مناسبة لنمو الأفراد، وواجب السلطات العمومية في السهر على ترشيد استعمال الموارد 

لدستور االطبيعية، وعلى وجود عقوبات جنائية وإدارية إن اقتض ى الامر في حق كل من يخالف هذا الحق، وكذلك بالرجوع إلى 

البلجيكي فإننا نجدهُ قد أدرج الحق في البيئة ضمن الحقوق التي تتوافق مع الكرامة الإنسانية وذلك في إطار المادة الثالثة 

 ( منُ .23والعشرين )

 .1954دستور جمهورية الصين الشعبية الصادر عام  (3) 

 .2012دستور دولة المدغشقر، الصادر سنة (4) 

المتعلق بحماية  2003جويلية  19المؤرخ في:  10 – 03ص القانونية؛ في الجزائر القانون رقم القانون رقم ومن أمثلة النصو  (5) 

 05بشأن البيئة، الجريدة الرسمية المصرية العدد  1994لسنة  04البيئة في إطار التنمية المستدامة، وفي مصر القانون رقم 

 .2009لسنة  09ن المعدل بموجب القانو  03/02/1994الصادرة بتاريخ: 
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الصلة بقوانين البيئة كقوانين الصحة، وكذا القوانين العقابية التي تؤكد الجزاء المترتب على خرق القواعد 

 القانونية البيئية.

 المطلب الثاني: سياسات وتدابير الجمعيات الوطنية في نشر التوعية البيئية.

داف الحقيقية للمشاركة الجماهرية الفاعلة، إن الحفاظ على البيئة وترقيتها ومنع تدهورها لمن الأه

ولا يتم ذلك ما لم تتوفر الهياكل التنظيمية التي تحتوي المواطنين وجهودهم لخدمة القضايا البيئية على أسس 

فكرية وثقافية فاعلة، من خلال الجمعيات الوطنية البيئية التي حملت في طياتها جملة من الأهداف والمبادئ 

قها من خلال مجموعة من الوسائل والأساليب، إلا انَّ هذه الأهداف محفوفة بعوامل عديدة التي عسعى لتحقي

 لها ولنجاحها، ومنها من كان سبب لفشلها أو الحد من نجاها وفاعليتها.
ً
 منها من كان سندا

 .(1)الفرع الأول: مبادئ وأهداف الجمعيات الوطنية المختصة بالبيئة

: ترسيخ وتنمية فكرة الم
ً
ة عسعى الجمعيات الوطني واطنة البيئية، ومح  فكرة الإستللال.أولا

المعنية بالبيئة والمحيط الذي يعيش ب  الإنسان لتحقيق ذلك من أجل تنمية الرابطة الحسية الشعورية 

والوجدانية لدي  عند قيام  بمختلف مهامِ  المجتمعية، وذلك عن طريق منح الإنسان مجمل حقوقِ  وعلى 

ة ويشكل ذلك باعث لارتياح وععزيز الثقة لدى الفرد والآخرين على حدٍ سواء للاقتداء ببعضهم رأسها البيئ

البعض وبالتاي تحقيق المواطنة البيئية، وترشيد سلوك المواطن للحفاظ على المصادر البيئية وحماية المحيط 

 البشري في كنف سلوكٍ حضاري.

: تعمل الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئ
ً
ما ة على تعميم الثقافة البيئية والوعي البيئي وزرعهثانيا

قصد اكسابهم سلوك ووعي بيئي يمكنهم من إدراك مدى خطورة المشكلات  في مختلف الفئات الاجتماعية.

البيئية وكيفية المشاركة في حلها وبالتالي ضمان صحة المواطن ببيان الأسباب الرئيسية للأضرار التي تهدد 

، وذلك في إطار حملات التوعية على مستوى مختلف شرائح المجتمع، فمصدر الثقافة البيئية الانسان في بيئتِ  

هو التربية والتعليم والوعي بالسلوك البيئي الذي هو جزء لا يتجزأ من السلوك الاجتماعي، فكلما كان الوعي 

 ِ .البيئي مرتفع لدى المواطن كلما انعكس ذلك إيجابا على سلوك  تجاه بيئتِ  ومحيط

: تسعى الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط إلى ترسيخ مبدأ الإعلام ومشاركة 
ً
ثالثا

. تنصُ جل القوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة أو تلك ذات العلاقة بها كقوانين الصحة والمستهلك المواطنين

                                                           

ية دراسة ميدانية لجمع –إسماعيل سعدي، محمد أمين بداوي، دور جمعيات حماية البيئة في نشر معالم التربية البيئية  (1) 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الماستر في علم الاجتماع، جامعة أكلي محمد أولحاج، –"كنزة" بأيت لعزيز ولاية البويرة 

 .60_58، ص ص2015 – 2014الجزائر، 
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ول على ى حقهم بالإعلام بهدف الحصوغيرها على ضرورة تزويد المواطنين بكافة المعلومات الخاصة بالبيئة وعل

 المعلومات للتعرف على الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها في بيئتهم ومحيطهم. 

: مساهمة الجمعيات المعنية بحماية البيئة والمحيط البشري في ابداء آرائها حول القوانين 
ً
رابعا

اصلة العمل على جعلها مواكبة للتطورات الح. وذلك من خلال والتشريعات المنظمة للبيئة او تلك المتعلقة بها

في مجال البيئة والمحيط، بعقد جلسات حوار مع الهيئات المعنية في أجهزة الدولة، وباشراك المختصين في كافة 

المجالات الصحية، الاستهلاكية، التجارية، الصناعية والزراعية، وتقديم تقارير بصفة دورية تصف حال 

 التي يعيشون فيها وتقديمها للمسؤولين في الوزمارات وأجهزة الدولة المختلة. المواطنين حيال البيئة 

ها ستبقى  وبتعدد الأهداف والمبادئ التي تقوم عليها الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط، فإنَّ

 على ورق إن لم تكن هنالك وسائل تدعم تطبيقها وتؤكد وجودها على نحوٍ واقعي وأكثر فاعلي
ً
ومن بين  ة،حبرا

 تلك الوسائل:

إنَّ مواجهة المشاكل تقتض ي الإلمام بكافة الجوانب المحيطة بها على نحو علمي  . جمع المعلومات:1

عطى الجمعيات الوطنية 
ُ
ومنهجي، لأنَّ الوقوف على المعلومات المتعلقة بالبيئة أو تلك التي تهددها يقتض ي أن ع

ت المرتبطة بها والموجودة لدى الجهات الإدارية المختصة عن طريق طاقم الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانا

من المختصين في مختلف المجالات، ولعل هذا الامر وجب تنظيمُ  بالضرورة بين الجمعيات التي تتعلق وتدافع 

عن البيئة والإدارة من طرف المشرع، وذلك حتى لا يحتج بسرية المستندات مما يشكل حائلا دون حصول 

 لجمعيات على المعلومات اللازممة للقيام بالمهام المرجوة منها. ا

سعى ع . الدور الاستشاري للجمعيات المتعلقة بالبيئة والمحيط، والمشاركة في اتخاذ القرار:2

الجمعيات المختصة بالبيئة من خلال مختصيها في مختلف المجالات لتقديم آرائها الاستشارية للهيئات 

عن طريق تكوين مجالس استشارية مشتركة مع أجهزة الدولة على المستوى المركزي او  المختصة، ويكون ذلك

 المحلي للقيام بدور المستشار فيما يخص شؤون البيئة.

 . اللجوء إلى الجهات القضائية:3

إنَّ ما يحقق رضا الجمعيات الوطنية المختصة بالبيئة والمحيط هو الأساليب الأكثر فاعلية في تحقيق  

ها، فلا يكفي جمع المعلومات والقيام بالدور الاستشاري، ولتحقيق ذلك جازم لها اللجوء إلى القضاء أهداف

 للمجتمع المدني، وهذا ما استقر علي  الفق  
ً
للدفاع عن المصالح الجماعية للجمعية والتي هي في الأساس ممثلة

تصة في هذا المقام إلى انَّ الجمعيات المخوالقضاء والذي تم تكريس  في جل التشريعات الوطنية. ويمكن الإشارة 

 لإيجاد الحلول المناسبة 
ً
بحماية البيئة والمحيط عسعى في البداية إلى التعرف على مشكلة التلوث والسعي جاهدا

لتخفيف هذه الملوثات والحد منها، دون إهمال الدور الفعال في نشر التوعية والتربية البيئية من خلال إقامة 
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ؤتمرات العلمية والعديد من الحملات التوعوية والتحسيسية، ويساهم هذا الدور الفعال في الندوات والم

التحكم بإرادة الأفراد في سعيهم نحو المحافظة على محيطهم الذين يعيشون في ، وإدخال عغيير إيجابي على 

 ئية.فة البيمختلف سلوكياتهم العامة في ععاملهم مع عناصر الطبيعة للنهوض بشأن التربية والثقا

 . (1)الفرع الثاني: عوامل نجاح وفشل الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من المخاطر البيئية

لا تكتمل جوانب هذه الدراسة إن لم نبرزم أهم العوامل التي تواجهها الجمعيات الوطنية المعنية بحماية 

، وقد في التحقيق الفعال لمختلف أهدافهاالبيئة والمحيط، هذه العوامل التي قد عشكل في بعضها عوامل نجاح 

 تكون في الجانب الآخر عوامل عسبب في الحد من تحقيق الأهداف المرجوة منها وبالتالي إلى فشلها إلى حدٍ ما.

: عوامل ودوافع نجاح الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة في تحقيق أهدافها.
ً
لية نجاح ترتبط عم أولا

بعوامل مختلفة عشترك فيها جوانب عديدة منها ما هو مرتبط بالأعضاء، أو طبيعة  الجمعيات الوطنية المختصة

المحيط الذي تنشط في  الجمعية، بالإضافة إلى عوامل موضوعية أخرى، وعلى العموم يبقى المجال مفتوح 

 لخصوصية كل جمعية في مختلف دول العالم، وذلك على النحو الآعي: 

 لدى أعضاء الجمعية.وجود إرادة تطوعية حقيقية . 1

 وجود قاعدة علمية ومنهجية خاصة بالموضوع الذي تنشط في  الجمعية.. 2

الدراية الواسعة في الإطار القانوني، أي معرفة الطرق القانونية الممنوحة للجمعيات من أجل . 3

 النضال وتحقيق الأهداف المنشودة.

احها من المجتمع، وعلاقتها مع السلطات عستمد الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة قوتها ونج. 4

 الإدارية وععاونها مع الإدارة وععاون الإدارة معها، بالإضافة إلى علاقتها بالجمعيات الأخرى.

عساهم القدرة المالية للجمعية وكذا التأهيل العلمي والفني لأعضاء الجمعية في نجاحها وجعلها أكثر . 5

 فاعلية.

: عوامل فشل الجمعيات
ً
الوطنية  تفتقر الجمعياتالوطنية المعنية بالبيئة في تحقيق أهدافها.  ثانيا

 إلى جملة من النقائص عند سعيها لتحقيق أهدافها، 
ً
على عمومها وجمعيات حماية البيئة والمحيط خصوصا

 والتي عشكل في مجملها عوامل تقودها إلى الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة.

امل في النقائص المتعلقة بخصوصية النظام القانوني الذي يحكم يتمثل جانب كبير من هذه العو 

الجمعيات، سواء أكان ذلك متجسد بعدم معرفة أعضاء الجمعية بما منح لهم القانون من وسائل لتحقيق 

مختلف الأهداف المرتبطة بالبيئة، أو انعدام التكوين والرصيد العلمي لدى قياداتها، أو حتى في ضعف الممارسة 

                                                           

 .60 – 59يحيى وناس، مرجع سابق، ص ص (1) 
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وقراطية والشفافية والتنظيم والمشاركة الحقيقية لأعضائها عند التداول وطرح المشاريع للمناقشة الديم

 وبالتالي خضوعها لسياسة الزعامة الفردية. 

كما أن صعوبة المشاركة والحصول على المعلومات وعدم مساعدة الشركاء الآخرين من إدارة ومواطنين 

امل فشل الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط، فعدم حصول يشكل أحد الجوانب التي تبنى عليها عو 

هذه الجمعيات على المعلومات المطلوبة للتأكد من بعض الحقائق، او حتى لبناء تقارير جد صحيحة، يجعلها 

 في مهب ريح الفشل وعدم الفاعلية، ولعل الكثير من الجمعيات تجهل حقها في الإعلام الذي يساهم 
ً
دائما

 مباشر في تحقيق المواطنة البيئية الحقيقة.  وبشكل

ولا يمكننا في هذا المقام ان نتجاهل ضعف أداء أعضاء الجمعيات وانعدام التنظيم والتنسيق 

والتخطيط فيما بينهم كأحد اهم أسباب فشل الجمعيات الوطنية المختصة في البيئة، فضعف القدرات 

د أفعالها مقتصرة على مواقف الإدارة دون ان يكون لها أعمال الإدارية والتسييرية لدى الجمعيات يجعل ردو 

 وردود قائمة على التنبؤ والتصور المستقبلي لمواجهة الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية.

ولعلَ ضعف التنسيق أو انعدام  في بعض الأحيان بين الجمعيات البيئية والجمعيات الأخرى يساهم 

 ان علاقة هذه الجمعيات لا يجب بطريقة او بأخرى في فشل الجمع
ُ
يات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط، حيث

ان تنحصر في الجمعيات ذات الاختصاص البيئي، ويعود السبب في ذلك إلى ارتباط موضوع البيئة بمختلف 

ُ  يمكن الإشارة إلى التوج  الجديد الذي ت تتبناه بدأ المجالات الحياتية التي قد تتبناها جمعيات أخرى. إلا أنَّ

العديد من الجمعيات والمتمثل في الدمج في موضوعات وثيقة الصلة مع بعضها البعض كما هو الحال مع الحالة 

 محل الدراسة والتي سنتطرق لها في المحور القادم. 

المبحث الثاني: المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه ودورها في التوعية من المخاطر 

 .(1)ية وحماية البيئةالبيئ

 المطلب الأول: التعريف بالمنظمة والإطار القانوني.

هي جمعية وطنية  L’Organisation APOCEالمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيط  

اجتماعية غير ربحية، يشترك فيها المؤسسون والمنخرطون في عسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية وإرادية 

يل ترقية نشاطها لتحقيق مختلف أهدافها المرتبطة جميعها بالصالح العام، في إطار احترام النظام العام في سب

 والآداب العامة وكافة أحكام القوانين والتشريعات المعمول بها.

                                                           

مقابلة شخصية مع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيط ، الدكتور زمبدي مصطفى، بمقر الجمعية،  (1) 

 .15.30، على الساعة 25/09/2017الجزائر العاصمة، يوم الاثنين 
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، وتحصلت على قرار الإعتماد من 2014ماي  22انعقد اجتماع أول جمعية تأسيسية للمنظمة بتاريخ 

ومن ذلك أصبحت المنظمة تتمتع بالشخصية المعنوية  2015أوت  06رة الداخلية بتاريخ  طرف مصالح وزما

والأهلية القانونية المستقلة وهي تمارس نشاطها على كامل التراب الوطني، وتخضع الجمعية في نشأتها وتأسيسها 

انونها الأساس ي المصادق ، وعستمد شرعية إجراءاتها وقراراتها ومن ق06 – 12لقانون الجمعيات الجزائري رقم 

ومن مختلف القوانين ذات العلاقة  (2)،2014مـــاي  22علي  من طرف الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 

 بطبيعة نشاط المنظمة، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، قانون حماية البيئة وقوانين الصحة وغيرها.

 يئة.المطلب الثاني: أهداف المنظمة وعلاقتها بالب

عسعى المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيط  إلى تحقيق جملة من الأهداف، تلك 

الأهداف التي عستمدها من طبيعة نشاطها، وعلى العموم تم ذكرها على سبيل الحصر في إطار المادة الرابعة 

 من القانون الأساس ي سالف الذكر وهي:  (4)

 ية مصالح ، والعمل على مواجهة حالات الغش والخداع.. العناية بشؤون المستهلك ورعا1

 . الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمستهلك وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.2

 . العمل على ترقية جودة المواد الاستهلاكية والخدماتية.3

 ستهلاكي.. القيام بعملية التحسيس، الارشاد، التوجي  والإعلام في المجال الا 4

 . ضمان محيط صحي وسليم لحياة المستهلك وحياة من يرعاهم.5

 واستنادا إلى كون المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطِ  هي منظمة يمكن القول إنها

تضم نشاطين بينهما صلة وثيقة وهما موضوع الاستهلاك وموضوع البيئة والمحيط فإنَّ هذا يؤكد على وجود 

وية تقوم عليها هذه العلاقة، وفي ذلك أكدَ رئيس المنظمة على هذه العلاقة الوثيقة القائمة على أساس أسس ق

عنى بها المنظمة والمتمثلة في المستهلك هي التي ععكس في كافة جوانبها المواطنين في الدولة هذا 
ُ
أنَّ الشريحة التي ع

أن  وبالتالي وجب من النقاط مع البيئة من جهةٍ أخرى  من جهة، وأنَّ الاستهلاك في حد ذات  يلتقي في العديد

 يعيش المستهلك وسط بيئة سليمة ونقية.

عنى بها المنظمة هي نفسها فئة الأفراد داخل المجتمع، 
ُ
فبالأخذ بالمعيار الأول والمتمثل في أنَّ الفئة التي ع

 إيجابية، كون أنَّ الخطا فإنَّ الربط بين كلا موضوعي الاستهلاك والبيئة سيعكس في كافة جوانبِ  
ً
ب الموج  آثارا

 يضيف 
ُ
 محل الحق ببيئة سليمة، حيث

ً
للمستهلكين سيوج  لهم كونهم بالبداية أفراد في المجتمع وكونهم أيضا

                                                           

 إرشاد المستهلك ومحيط ، غير منشور. أرشيف المنظمة الجزائرية لحماية و  (2) 
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رئيس المنظمة "إنَّ كافة النشاطات التحسيسية التي تقوم فيها المنظمة والموجهة للمستهلك هي في حد ذاتها 

 نُ  محل الحق في بيئة سليمة، ومن جهة اخرى مطالب بحمايتها".خطابات موجهة لُ  كو 

فإذا كان المعيار الأول لا يتطرق إلى جوهر العلاقة بين موضوعيّ الاستهلاك والبيئة ويكتفي إلى الإشارة 

زم ر لهذه العلاقة على أسس خارجية تهتم بنوع الفئة المخاطبة، فإنَّ المعيار الثاني يبين وبشكلٍ واضحٍ وجلي أب

معالم هذه العلاقة في جانبها الموضوعي والجوهري، وفي ذلك يقول رئيس المنظمة: "إنّ موضوع الاستهلاك هو 

نقطة المركز بالنسبة لموضوعات البيئة ومن هذا المنطلق جاءت عسمية المنظمة"، وتتجسد هذه الفكرة في أنّ 

ن تضم نَّ البيئة الصحية والسليمة تحتاج إلى أالاستهلاك يحتاج لبيئة سليمة ونقية، وكذلك وفي ذات الوقت فإ

سياسة استهلاكية ناجحة وفق مختلف المعايير، وعلي  فإنَّ العلاقة القائمة بينهما تقوم على أساسٍ تكاملي 

بحيث تكمل موضوعات الاستهلاك موضوعات البيئة والعكس، وهذا ما أشارَ إلي  الهدف الأخير من أهداف 

ضمان محيط صحي وسليم لحياة المستهلك وحياة من يرعاهم(، عدا عن انّ جل أهدافها المنظمة سالفة الذكر )

 أشارت إلى حاجة حماية المستهلك لتوعية بيئية ممنهجة للحد من الأخطار البيئية وبالتالي حماية البيئة.

 ولتبسيط طبيعة وجوهر العلاقة بين موضوعات الاستهلاك وموضوعات البيئة يمكننا ان نلخص هذه

نفها 
َ
العلاقة بالمعادلة التالية: "إنَّ الاستهلاك القائم على أسس صحيحة يحتاج لبيئة سليمة وقويمة لينشأ في ك

ويعمل في ذات الوقت على خلق بيئة قويمة وسليمة، وكلا الموضوعين يحتاجا لثقافة واعية كونهما يشتركان في 

 نفس الفئة المخاطبة". 

 ة في مجال التوعية البيئية والحد من مخاطر البيئة.المطلب الثالث: إنجازات المنظم

عسعى المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيط  لتكريس فكرة علاقتها الوطيدة بالبيئة، 

وبقائها على ما أقرتُ  في أهدافها من حماية المحيط وضمان بيئة سليمة للمستهلكين على اعتبار أنهم الأفراد 

 إلى ما يحملُ  المفهوم الواسع للمستهلك، وبذلك عسعى المنظمة لتكريس ما القاطنين في إقلي
ً
م الدولة استنادا

وضعت  في مخطط عملها المتعلق بالبيئة، ففي مجال الأنشطة التوعوية والتحسيسية فإنها من كل بد ععكس 

 وسط مختلف أفراد المجتمع، اما بعض الأنشطة الأخرى فمنها 
ً
هات ر بعدم ععاون الجنتعث –وللأسف  –نجاحا

 الرسمية والسلطات العمومية معنا !!.

تنتشر النشاطات البيئية للمنظمة عبر بعض مكاتبها في مختلف الولايات، كون أنَّ المنظمة حديثة 

العهد بالنشأة لكنها في المقابل الأكثر فاعلية على المستوى الوطني، وسنذكر من هذه النشاطات على سبيل 

 :(1)المثال

                                                           

 أرشيف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيط ، غير منشور. (1) 
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 المنعقد من طرف " العربات باللاز الطبيعي... ضرورة اقتصادية وبيئية"وم دراس ي بعنوان: ي. 1

 .2017جانفي  20قصر المعارض بتاريخ  –المنظمة في ولاية الجزائر العاصمة 

، شجرة على مستوى إقليم إحدى بلديات ولاية عين الدفلى 30. نشاط تطوعي بيئي للرس 2

 ".بيئتي حياتي، تحت شعار "2017رس مــــا 23والمنعقدة بتاريخ 

، بهدف تزين ولاية عين الدفلى –. حملات تطوعية للرس الأشجار في محيط بلدية العبادية 3

إلى  2017أفريل  04من المحيط والحفاظ على بيئة نظيفة للمستهلك، والمنعقدة في ولاية عين الدفلى في الفترة 

دعوة مختلف المديريات الولائية والجمعيات للمشاركة فيها  وفي إطار هذه الحملات تمت  ،2017أفريل  08

كتجسيد لمبادئ التعاون والمشاركة كركيزة أساسية لنجاح عمل المنظمة في تحقيق مختلف أهدافها، ومن بين 

ن ولاية عي –ولاية عين الدفلى، المديرية الولائية للتربية  –الجهات التي تمت دعوتها: المديرية الولائية للبيئة 

ولاية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى ومديرية أمن ولاية عين  –الدفلى، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف 

 الدفلى، والعديد من الجمعيات البيئية المحلية على مستوى ولاية عين الدفلى.

تنظيف ت حملا والتي تضم ). الأيام البيئية للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، 4

في الشوارع والأحياء، حملات تحسيس وتوعية حول أهمية النظافة، غرس وطلاء الأشجار ودور وأهمية 

والتي بدأت المنظمة بتكريسها في مكاتبها الولائية بدءً بالمكتب الولائي على  النظافة بالنسبة للمستهلك(،

 .2017جويلية  26إلى  2017جويلية  21من مستوى ولاية عين الدفلى وذلك في الفترة الممتدة 

في إطار التعاون مع الجهات المحلية )البلديات والولايات( تتلقى المنظمة ومن خلال مختلف مكاتبها . 5

 ، ومثالها دعوة بلدية عين الدفلى للمكتبدعوات للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها البلدياتالولائية 

لمستهلك ومحيط  لحضور الاجتماعات المبرمجة بتعليم  من السيد الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد ا

 . 2017سبتمبر  18وزمير الداخلية في إطار الحملات التطوعية بتاريخ 

العديد من المنشورات والخرجات التحسيسية والتوعوية التي قامت ولا تزال تقوم بها المنظمة، عبر .  6

  جتماعي "الفيس بوك"، وحتى من خلال النزول للشارع.موقعها الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الا 

إنَّ البيئة جزأ لا يتجزأ من مخطط عملنا، وعلي  فإننا مطالبون أن : " يضيف رئيس المنظمة في هذا السياق

نقوم بالعديد من الأنشطة البيئية، فنشاطاتنا في مجال التوعية البيئية عستمر على مدار السنة ولكنها تكثر في 

الاصطياف، وكذا في مواسم الأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك لِما يعرفُ  هذا الأخير من انتشار واسع موسم 

لبقايا وجلود الأضاحي...الخ". وعن أهمية الحق في البيئة يقول: "حماية البيئة واجب يقع على عاتق الجميع من 

 خلال العمل الميداني".
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كما عستقبل المنظمة شكاوي المواطنين في مجال البيئة سواء عبر مكاتبها المنتشرة في كافة الولايات، أو عن طريق 

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أو عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وتقوم بالشراكة مع 

 ترض المواطنين في مجال البيئة.السلطات المعنية بإيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي قد عع

 

 الخاتمة.

انتهاءً عند كل المضامين التي تناولها موضوع بحثنا حول دور الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من 

 بكامل المحاور التي تم 
ً
المخاطر البيئية )المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيط  أنموذجا(، ومرورا

 من الإشكالية العامة المثارة في التعرض لها ومناقش
ً
ة مختلف تفاصيلها وفق توج  منهجي واضح ومنطلق أساسا

 لتسلسل 
ً
مقدمة البحث، ونصل في ختام دراستنا هذه للوقوف على جملة من الاستنتاجات والاقتراحات وفقا

 الأفكار التي تمت مناقشتها، وذك على النحو التالي:

هم مكونات المجتمع المدني المعاصر سواء على المستوى الكمي بتعدد . ععتبر الجمعيات الوطنية أحد أ1

مجالات اختصاصها وارتفاع قدرتها على التعبئة والاستقطاب الجماهيري، أو على المستوى العملي بتنوع أدوارها 

هتمامها اوشموليتها لأغلب شرائح المجتمع تقريبا، كالأطفال، الشباب، الرجال، النساء والمسنين، وععدد جوانب 

والمتعلقة بالنفع العام المشترك كالتعليم، الصحة، التنمية، قضايا حقوق الإنسان، البيئة والمحيط الخارجي، 

 الثقافة وغيرها من مواضيع الشأن العام في المجتمع.

بوصفِ  أحد أكثر المجالات التي أوليت  –.  يبرزم دور قطاع الجمعيات الوطنية في مجال حماية البيئة 2

كقوة ميدانية فاعلة على صعيد السياسات والتدابير المتعلقة  –تمام وعناية المجتمعات الإنسانية المعاصرة باه

بقضايا الصالح العام المشترك، إذ يُشهد لها السبق الكبير الذي أحرزمتُ  الجمعيات الوطنية في إثارة قضايا 

نب، ودورها في لفت أنظار مختلف الأطراف المحيط البيئي ودفعها لساحات النقاش الإنساني المتعدد الجوا

 الفاعلة في المجتمع نحو حدة وخطورة الأوضاع البيئية المعاصرة. 

. ساهمت الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة في نقل صورة المخاطر التي تهدد البيئة من المجتمع 3

ى الوعي العام بمدى أهمية النظم الوطني إلى مصافي المجتمعات الدولية، عدا عن الدور البارزم في رفع مستو 

 البيئية والمحيط الإنساني.

.  وكعينة لهذه الدراسة تمَّ الحديث عن المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطِ ، ولعل 4

سبب اختيارنا لهذه العينة هو التأكيد على انَّ حماية البيئة لا تقتصر على الجمعيات التي تحمل هدف البيئة 

وحيد، بل يمتد لمن تبنوا رؤى مستقبلية متمثلة في ارتباط البيئة بموضوع وثيق الصلة كالاستهلاك على  كهدفٍ 

 من مواضيع البيئة ومواضيع الاستهلاك. 
ً
 أساس العلاقة التكاملية بين كلا
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 وبناءً على ذلك نقترح ما يلي:

 .وطني والدوليومراجعتها لمواكبة الواقع الأ. التجديد في المراسيم التنظيمية والقانوني المتعلقة في البيئة 

 لوجود الشرطة المعلوماتية تتابع مختلف الخروقات في مجال 
ً
ب. اقتراح وجود شرطة بيئية قياسا

 البيئة.

 ج. ععزيز وتنمية دور السلطات العمومية والجهات الرسمية المعنية في البيئة.

 ئة.منها لفائدة الجمعيات الوطنية المتعلقة بالبيد. ععزيز وتكثيف الدورات التكوينية وخاصة الدولية 

ه. فتح الباب أما الجمعيات البيئة حتى تتحمل مسؤولياتها في القرارات التي تتخذها الدولة في المجال 

 البيئي.

و. إعادة النظر في مفهوم النظام العام ليشمل مختلف جوانب البيئة كونها تتفق في أساسها مع عناصره 

 الأساسية.

 مة المصادر والمراجع:قائ

 قائمة المصادر. أولا:

 . المواثيق والاتفاقيات الدولية.1

المعتمد بتاريخ  ،1217الجمعية العامة للأمم المتحدة، توصية رقم: أ. الإعلان العالمي لحقوق الانسان،

10/12/1945. 

حدة، عامة للأمم المتب. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الجمعية ال

 للمادة 03/01/1976، دخل حيز النفاذ في: 16/12/1966، المعتمد في 2200قرار رقم 
ً
 من القرار. 27، وفقا

، 2200ج. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم

 من القرار.  49، وفقا للمادة 23/03/1976، دخل حيز النفاذ في: 16/12/1966المعتمد في 

د. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أجيز من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورت  العادية 

 .1981جوان  18، دخل حيز النفاذ في 1979جويلية  30بنيروبي "كينيا"، اعتمد في  18رقم 

، 22/11/1969رف مجلس الدول الأمريكية في ه. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان، اعتمدت من ط

 .18/07/1978ودخلت حيز النفاذ في 

، 04/11/1950و. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، اعتمدت من طرف مجلس دول أوروبا في 

 .03/09/1953ودخلت حيز النفاذ في 
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 .16/06/1972في  السويد –زم. إعلان "ستوكهولم" الأممي حول البيئة، اعتمد بمدينة "ستوكهولم 

 . القرارات والتقارير الدولية:2

أ. فاطمة الزهراء قسنطيني، حقوق الإنسان والبيئة، تقرير مقدم للجنة الفرعية التابعة للجنة حقوق 

الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، الدورة السادسة والأربعون، الصادر 

 .E/CN.4/sub.2/1994/9. )رمز الوثيقة: 1994جويلية  09بتاريخ 

، والمنعقدة 60، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 2005ب. نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

 .A/RES/60/1، )رقم الوثيقة: 24/10/2005بتاريخ 

 . الدساتير:3

، الصادرة بتاريخ 2الممتازم رقم أ. القانون الأساس ي الفلسطيني المعدل، الوقائع الفلسطينية، العدد 

 .2003مارس19

، المتضمن التعديل الدستوري لدستور 2016مارس  06الصادر بتاريخ  01 – 16ب. القانون رقم 

 . 2016مارس  07، الصادرة بتاريخ 14الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد 

 المعدل. 1978ج. الدستور الإسباني الصادر عام 

 المعدل. 1831د. الدستور البلجيكي والصادر عام 

 المعدل. 1926أيار  23ه. الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 

 .2014فيفري 04، الصادر بتاريخ 10و. دستور الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي، عدد 

 .2014يناير  18بتاريخ  مكرر )أ(، الصادرة 3دستور الجمهورية المصرية، الجريدة الرسمية عدد زم. 

 المعدل. 1949ح. دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية الصادر سنة 

 المعدل. 1947ط. دستور جمهورية إيطاليا الصادر سنة 

، المتضمن تنفيذ نص دستور المملكة 2011يوليو  29الصادر بتاريخ  1.11.91ي. ظهير شريف رقم 

 .2011يوليو 30الصادرة بتاريخ  مكرر، 5964المغربية، الجريدة الرسمية عدد 

 . النصوص القانونية:3

الصادرة بتاريخ:  05بشأن البيئة، الجريدة الرسمية المصرية العدد  1994لسنة  04أ. القانون رقم 

 .2009لسنة  09المعدل بموجب القانون  03/02/1994
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ة في إطار التنمية المتعلق بحماية البيئ 2003جويلية  19المؤرخ في:  10 – 03ب. القانون رقم 

 .2003جويلية  20، الصادرة بتاريخ 43المستدامة، الجريدة الرسمية رقم 

المتعلق بإنشاء الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد  2012جانفي  12المؤرخ في:  06 – 12ج. القانون رقم 

 .2012جانفي  15، الصادرة بتاريخ 02

: قائمة المراجع.
ً
 ثانيا

 . الرسائل والمذكرات:1

أ. إسماعيل سعدي، محمد أمين بداوي، دور جمعيات حماية البيئة في نشر معالم التربية البيئية 

)دراسة ميدانية لجمعية "كنزة" ولاية البويرة(، مذكرة ضمن متطلبات الماستر في علم الاجتماع، جامعة أكلي 

 .2014/2015محمد أولحاج، الجزائر، 

 ة في التشريع الدولي والوطني، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرب. فاطنة طاوس ي، الحق في البيئة السليم

 – 2014الجزائر،  –في الحقوق، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

2015. 

ج. كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم 

 .2014/  2013الجزائر،  –، كلية الحقوق، جامعة مولود معمّري، تيزي وزّمو تخصص: القانون 

 . المقالات:2

، – 12/06قراءة نقدية في ضوء القانون  –أ. بوطيب بن ناصر، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر 

 .2014ي الجزائر، جانف –مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

ب. شمسة بوشناقة، النزاع البيئي والعلاقات شمال _ جنوب، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

 .2011الجزائر،  –الخامس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

ج. موس ى مصطفى شحادة، الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق 

جامعة الإمارات العربية المتحدة، أفريل  –، كلية القانون 30لقانون، العدد الأساسية، مقال بمجلة الشريعة وا

2007. 

د. يحيى وناس، تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، 

 .2003العدد الأول، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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ةدور القضاء الدولي في حماية البيئ  

 .باتنة لخضر  الحاج جامعة، معاش سارة د.

  

 

 

Abstract : 

Le développement de l’être humain dans le domaine technologique et industriel a 

contribué à faciliter la vie humaine dans  divers domaines, mais en même temps causant les 

lésions causé par l’industrie des résidus de pollution de l’environnement, les produites chimiques 

et d’autres, cette pollution n’a pas causé des dommages que pour les humains et les animaux, 

mais a changé aussi la nature des composants pour contrer les états graves retombées de la 

pollution ont travaillé à adopter une législation visant à protéger l’environnement et réduire les 

comportements et les actions qui augmentent le risque de contamination, mais les lois ne 

suffisent pas, il n’a pas été nécessaire de construire une dépense internationale soutient les efforts 

de protection de l’environnement est consacré à la coopération internationale efficace dans ce 

domaine,  bien que les autorités judiciaires internationales ont un rôle important dans la 

résolution des différends internationaux, mais ses dispositions ne faisaient pas de différence 

significative dans l’arrêt du tronçons dangereux de la pollution et ses conséquences, ce qui 

conduit à revendiquer l’existence diun tribunal  international de l’environnement.     
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 الملخص:

الذي عشهده البشرية في الميدان التكنولوجي والصناعي ساعد على عسهيل حياة الإنسان في  إن التطور 

شتى الميادين، ولكن  في الوقت ذات  عسبب في آفات أخطرها التلوث البيئي بمخلفات الصناعة والمواد الكيماوية 

نات إلى عغيير في مكو  وغيرها، هذا التلوث لم يتسبب في ضرر للإنسان والكائنات الأخرى فحسب، بل أدى

الطبيعة. ولمواجهة التداعيات الخطيرة للتلوث عملت الدول على سن عشريعات تهدف لحماية البيئة والحد من 

الأفعال والسلوكات التي تزيد من مخاطر التلوث، إلا أن القوانين وحدها لا تكفي، فكان لا بد من بناء قضاء 

اون الدولي الفعلي في هذا المجال، وعلى الرغم من أن الجهات دولي يدعم جهود حماية البيئة ويكرس التع

القضائية الدولية قامت بدور ملحوظ في حل بعض النزاعات الدولية، إلا أن الكثير من الأحكام لم تحدث عغييرا 

 كبيرا في وقف امتداد التلوث وتداعيات  الخطيرة، الأمر الذي أدى إلى المطالبة باستحداث جهازم قضائي دولي

 يتمثل في محكمة ععرض أمامها كل القضايا البيئية.

 مقدمة

يعد موضوع حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام كبير، سواء على مستوى التشريعات 

الوطنية أو المواثيق الدولية وحتى على مستوى الأفراد، ذلك لأن الجرائم البيئية لها آثار متعددة لا يستثنى منها 

 كونات المحيط الطبيعي للإنسان الأمر الذي يعود علي  بالضرر. أي من م

ويزداد الاهتمام بموضوع التلوث البيئي والآثار الناتجة عن  بالموازماة مع التطور العلمي والتكنولوجي، 

وتوسع المنشآت الصناعية، والاستمرار في إفرازم الملوثات التي تؤثر بالسلب على الإنسان والحيوان والبيئة 

 لطبيعية بكل عناصرها.ا

ومن الناحية القانونية، سعت الدول المتحضرة إلى صياغة قوانين تهتم بالجانب الوقائي للبيئة، حيث 

ععمل العديد من المنظمات والجهات المعنية بحماية البيئة بما فيها التشريعات في مختلف الدول، على التوعية 

ار أن الوقاية خير من العلاج، وذلك بسن قوانين تحدد السلوكيات بآليات الوقاية من الأضرار البيئية على اعتب

المحظورة الماسة بالبيئة، وتحديد العقوبات المناسبة لكل فعل يساهم في إحداث ضرر بيئي. والجرائم البيئية 

حة ص شأنها شأن الأنواع الأخرى للجرائم، يعتبر الجانب الوقائي فيها مهما وأساسيا، لمنع الأفعال التي تهدد

 وسلامة الإنسان، نظرا لما يحدث  التلوث البيئي من آثار مدمرة على المدى القريب وعلى المدى البعيد أيضا. 

 أهمية البحث:

بالنظر إلى كون الجرائم البيئة ذات طبيعة عالمية، كان من الضروري أن تتم معالجتها على الصعيد  

برمة في هذا الشأن، والتي تؤسس لقوانين ومبادئ راسخة في الدولي من خلال المواثيق الدولية والاتفاقيات الم

مجال حماية البيئة. ويعد موضوع القضاء الدولي في مجال حماية البيئة من المواضيع المهمة نظرا لطبيعة 
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القضايا البيئية الدولية التي تتسم بالتعقيد لارتباطها بأطراف وعوامل متعددة، إضافة إلى كون هذا الموضوع 

لمواضيع المتجددة التي عشهد تطورات في كل فترة، حيث يتم استحداث آليات جديدة لمسايرة تطور القضايا من ا

 الدولية في مجال حماية البيئة ومواجهة الأضرار التي تفتك بها.

وبالرغم من الاهتمام بالجانب التشريعي للحماية من الجرائم البيئية  على المستويين الدولي والوطني، 

التشريعات وحدها لا تكفي لمواجهة أي نوع من الجرائم، بل لا بد من اتخاذ إجراءات ردعية، ووجود جهازم  إلا أن

قضائي يتكفل بمحاسبة المسؤولين والمتسببين في هذه الجرائم وتطبيق العقوبات المناسبة عليهم، وفي هذا 

يها ولي، وذلك لصعوبة تحديد مرتكبالسياق ععد الجرائم البيئية من أكثر الجرائم عشعبا على المستوى الد

ومساءلتهم وصعوبة تطبيق الجزاءات عليهم خاصة فيما يتعلق بجانب التعويضات. وعلى مدى السنوات 

الماضية، تم رفع العديد من القضايا البيئية على المستوى الدولي أمام الجهات المكلفة بنظرها، إلا أن هذه 

قاصرة عن معالجة كافة القضايا التي تمس بالبيئة وذلك لعدة الجهات القضائية ظلت في نظر الكثيرين 

أسباب، ما جعل الدعوات تزداد يوما بعد يوم للمطالبة بإنشاء محكمة خاصة بالقضايا البيئية، يمتد 

 اختصاصها إلى جميع قضايا الاعتداء على البيئة بكل مكوناتها. 

 إشكالية البحث:

ي هذه المداخلة إلى موضوع القضاء الدولي ودوره في حماية بناء على ما سبق ذكره، سيتم التطرق ف

 البيئة، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الآتية:

ما مدى فعالية القضاء الدولي في حل النزاعات البيئية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تحدث المحكمة 

 الدولية لحماية البيئة أثرا في هذا المجال؟ 

الإشكالية تم تقسيم الموضوع إلى محورين: المحور الأول يتضمن ععريف لمناقشة هذه  خطة البحث:

 الجرائم البيئية وتصنيفها، والمحور الثاني يتضمن القضاء الدولي وتأثيره في حل النزاعات المتعلقة بالبيئة.

 المحور الأول: أصناف الجرائم البيئية

سواء كان عمدا أو غير عمدي يصدر عن ععرف الجريمة البيئية على أنها "أي سلوك إيجابي أو سلبي 

. أي 1شخص طبيعي أو معنوي، يضر أو يحاول الإضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

أن مفهوم الجريمة البيئية يشمل كل سلوك من شأن  أن يحدث أثرا سلبيا على أحد عناصر البيئة مهما كانت 

ودون تمييز بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية فكل منهما يكون مسؤولا طبيعة الفعل عمدا أو عن غير قصد، 

 عن الأفعال أو النشاطات التي تمس بالبيئة.

                                                           

 .36، ص 2005أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، بدون ناشر، الطبعة الأولى،  -1 
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وقد اهتمت معظم التشريعات بسن قوانين لمكافحة الجرائم البيئية وحماية البيئة من كافة أشكال 

دا. للجرائم المتعلقة بكل صنف على ح الاعتداء. وقد تم اعتماد تصنيف الجرائم البيئية من أجل تنظيم أكبر

وتختلف تقسيمات الجرائم البيئية باختلاف أساس التصنيف، حيث تنقسم حسب طبيعتها إلى جرائم ماسة 

بالبيئة الجوية، جرائم ماسة بالبيئة البحرية والمائية، وجرائم ماسة بالبيئة البرية. وهناك تصنيفات أخرى 

سلوك مرتكبها و على أساسها تصنف الجرائم البيئية إلى جرائم بيئية  للجرائم البيئية ععتمد على طبيعة

بالامتناع وجرائم بيئية بالنتيجة. كما أن هناك تصنيفات أخرى تركز على النشاط المؤثر على البيئة مثل : جرائم 

حة. لناتجة عن التصنيع، جرائم ناتجة عن تجارب البحث العلمي، جرائم ناتجة عن الحروب واستخدام الأس

وفي هذه الدراسة سيتم اعتماد التصنيف الأول الذي يقسم الجرائم البيئية بحسب طبيعتها أي صنف البيئة 

التي ععرضت للتلوث، وذلك بتقسيمها إلى جرائم ماسة بالبيئة الجوية، جرائم ماسة بالبيئة البحرية والمائية، 

 وجرائم ماسة بالبيئة البرية.

بيئة الجوية أو ما يصطلح علي  بمفهوم "المناخ" هي نتيجة تفاعل إن ال الجرائم الماسة بالجو: -1

بين عناصر البيئة الطبيعية من جهة، والعنصر البشري من جهة أخرى، من خلال معادلة مناخية أوجدها 

الله سبحان  وععالى وجعل ما يخص العنصر الطبيعي فيها آية في الإحكام والتوازمن، ويعتبر تكامل هذه العناصر 

يعية للبيئة هو السبب الأساس ي لتوازمن النظام المناخي فإذا اختل هذا التكامل لسبب أو لآخر تحدث الطب

مشكلات بيئية تصل لحد الكوارث ومنها مشكلة عغيير المناخ مع ما يترتب عليها من تداعيات تهدد الإنسان 

 .1والكائنات الأخرى 

في الهواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير يحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات 

عضوية بحيث لا عستطيع الدخول إلى النظام البيئي وعشكل ضررا  على العناصر البيئية. ويعتبر التلوث الهوائي 

أكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتشاره وانتقال  من منطقة إلى أخرى وبفترة زممنية وجيزة نسبيا. 

نوع من التلوث على الإنسان والحيوان والنبات تأثيرا مباشرا ويخلف آثار صحية وبيئية واقتصادية  ويؤثر هذا ال

واضحة تتمثل في التأثير على صحة الإنسان وانخفاض كفاءت  الإنتاجية، كما أن هذا التأثير ينتقل إلى 

 . 2الحيوانات ويصيبها بالأمراض المختلفة ويقلل من قيمتها الاقتصادية 

 13عرفت الاتفاقية المتعلقة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود، المنعقدة في جنيف بتاريخ وقد 

في المادة الأولى منها تلوث الهواء بأن  إدخال الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في  1979نوفمبر 

                                                           

 .27، ص 2013، الإسكندرية، محمد عادل عسكر، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة -1 

 2-  : www.greenline.com  وداد العلي، التلوث البيئي )مفهوم  مصادره، درجات ، أشكال ( تاريخ الدخول إلى الموقع
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الضرر بالموارد الحيوية والنظم الجو أو الهواء يكون ل  مفعول ضار يعرض صحة الإنسان للخطر، ويلحق 

 .1البيئية والفساد بالأحوال المادية ، ويمس أو يضر كل من يتمتع بالبيئة أو باستخداماتها المشروعة

وتحدث الجرائم الملوثة للجو عندما تدخل مركبات خارجة عن الطبيعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

تختل نسب الغازمات المكونة للغلاف الجوي مما يحدث تأثيرا  إلى الجو أو الفضاءات المغلقة، كما يحدث عندما

 . 2على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزمون 

ويؤثر التلوث الجوي أيضا على النباتات ويتسبب في انخفاض الإنتاجية الزراعية للمناطق التي ععاني 

لى النظام ير مباشرة للتلوث تتمثل في التأثير عمن زميادة تركيز الملوثات الهوائية، إضافة إلى ذلك هناك تأثيرات غ

المناخي العالمي، من حيث زميادة تركيز بعض الغازمات مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى احتباس حراري 

بالنظر إلى اعساع رقعة الجرائم البيئية المؤثرة  .3وما يترتب عن  من عغيرات طبيعية ومناخية لها عواقب خطيرة

وسهولة انتشارها، فقد لقي هذا النوع من جرائم التلوث البيئي اهتماما كبيرا لدى مختلف الدول،  على الهواء

وكان محور مؤتمرات دولية توجت بمواثيق واتفاقيات تهدف إلى مكافحة التلوث ووضع استراتيجيات للحد من 

 التقلبات الناتجة عن وتأثيره السلبي على المناخ. 

ة يمس هذا النوع من الجرائم بالمسطحات المائيالبحرية والموارد المائية: الجرائم الماسة بالبيئة  -2

العذبة أو المياه البحرية، وععرف البيئة البحرية بأنها " مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها اتصالا حرا طبيعيا 

ها عناصر الحياة في مجمل وقاعها وباطن تربتها وما تحتوي  من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية عشكل

 . 4البحرية وباعتبارها نظاما بيئيا متكاملا

بأنها " إدخال أي مواد أو طاقة بواسطة الإنسان في البيئة البحرية سواء  وععرف جريمة التلوث البحري 

عيق ي تم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما ينتج عن  أثر ضار بالأحياء المائية أو يهدد صحة الإنسان أو

  .5صيد الأسماك وإفساد صلاحية الماء للاستعمال وحفظ مزاياه"الأنشطة البحرية بما في ذلك 

                                                           
1 - http://www.startimes.com:  23:00 تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/10/29 الساعة 

 .2003جويلية  20المؤرخ في  43المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  03/10من القانون رقم  44المادة   -2 

 3- : Op.cit.www.greenline.com 

 . 16، ص 1991صلاح هاشم محمد، المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -4 

أحمد سكندري، أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي العام، رسالة مقدمة لنيل شهادة  -5 

 .24، ص 1995ون، جامعة الجزائر، الدكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكن
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وقد حدد المشرع الجزائري الأفعال المحظورة قانونا والتي عشكل جريمة تلويث البيئة البحرية، وذلك 

لمياه البحرية الخاضعة وتتمثل في: كل صب أو غمر أو ترميد داخل ا 10-03من القانون رقم  52في المادة 

 للقضاء الجزائري لمواد من شأنها:

 الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية.   -

 عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري.  -

 إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها.  -

الجمالية للبحر والمناطق الساحلية، والمساس بقدراتهما التقليل من القيمة الترفيهية و   -

 السياحية.

يتضح من نص هذه المادة أن الأفعال المكونة للجرائم البيئة لا تقتصر على الإقدام على تخريب أو 

تلويث المياه البحرية بمواد عغير من طبيعتها، بل يمتد إلى كل فعل ينقص من جماليتها ويعيق تحقيق الغرض 

 ي منها. الأساس 

ويقصد بالتلوث المائي من المنظور العلمي إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامها الإيكولوجي، 

بحيث تصبح المياه غير صالحة لاستخداماتها الأساسية وغير قادرة على احتواء الجسيمات والكائنات الدقيقة 

حد هذا النظام بالاختلال، حتى يصل إلى ال والفضلات المختلفة في نظامها الإيكولوجي، وبالتالي يبدأ اتزان

 . 1الإيكولوجي الحرج، والذي تبدأ مع  الآثار  الضارة بالظهور على البيئة

وتواج  الموارد المائية في العالم إشكالات لا حصر لها، تتمثل في التدهور المستمر في نوعيتها وفي  

ن لوث الناش ئ عن الأنشطة البشرية المختلفة وعصلاحيتها للوفاء بالاستخدامات المقصودة منها، بسبب الت

الانقلاب الصناعي الهائل، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى تلويث المياه وجعلها غير صالحة تماما 

 .2للاستخدامات اللازممة للحياة

وكان موضوع البيئة البحرية محل اهتمام العديد من الدول سواء من حيث تنظيم  في عشريعات  

 ية، أو على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال والتي نذكر منها: الداخل

 (.1954الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت ) -

 (.1958اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار ) -

                                                           

: Op.cit.www.greenline.com - 1 

سناء نصر الله، الحماية القانونية للبيئة في ظل القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية  -2 

 .21ة، ص ، عناب2010الحقوق، جامعة باجي مختار، 
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تلوث لالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن ا -

 (.1969بالنفط ، المنعقدة )بروكسل 

 (.1982اتفاقية قانون البحار المنعقدة في مونتجو )  -

يقصد بالتلوث الأرض ي ذلك التلوث الذي يصيب الجرائم الماسة بالأرض )التلوث الأرض ي(:  -3

ام ظالغلاف الصخري والقشرة العلوية للكرة الأرضية، ويعتبر الحلقة الأولى والأساسية من حلقات الن

 . 1الإيكولوجي

وتمثل التربة العنصر البيئي الأكثر حيوية في الوسط البيئي لكون  أساس الدورة العضوية التي تجعل 

الحياة ممكنة، وقد عسببت التأثيرات التي أحدثها الإنسان وكذا الزيادة السكانية السريعة في العالم وما صاحبها 

اقة، كل ذلك أدى إلى الإسراف الشديد في استخدام الأرض استخداما من تزايد الحاجة إلى المزيد من الغذاء والط

مكثفا، وإلى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من شأن  زميادة الإنتاج الغذائي من أسمدة كيماوية ومبيدات 

رض . ويندرج هذا الاستغلال المفرط لعناصر الأ 2حشرية وغيرها الأمر الذي أدى إلى استنزاف التربة وتدهورها

ضمن الأفعال التي تضر بالبيئة بشكل غير عمدي نتيجة قلة الوعي بضرورة المحافظة على موارد الأرض وترشيد 

 استهلاكها.  

ولذلك أولت التشريعات هذا العنصر البيئي اهتماما خاصا، من حيث إصدار القوانين المتعلقة 

 . 3ضرارويثها وحمايتها من التجريف وغيره من الأ بترشيد استخدام التربة والمحافظة على توازمن مكوناتها ومنع تل

وإدراكا بأهمية حماية الموارد الطبيعية والبيئة الأرضية، سعى المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود 

 لمواجهة الجرائم البيئية الماسة بالأرض، وكان من بين أهم الاتفاقيات التي أبرمت في هذا المجال: 

 .1968الطبيعة والموارد الطبيعية المنعقدة في مدينة الجزائر عام الاتفاقية الإفريقية لحفظ   -

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأراض ي الرطبة ذات الأهمية الدولية المنعقدة في مدينة رامسار  -

 .1971الإيرانية عام 

 .1972الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المنعقدة في باريس عام   -

 .19944الدولية لمكافحة التصحر لعام  الاتفاقية -

                                                           

حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  -1 

 .18، ص 2013الحقوق  تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .43، ص 1998راسة مقارنة(، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، )د -2 

 .44المرجع نفس ، ص   -3 

: Op.cit.http://www.startimes.com - 4 
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وبالرغم من حرص الدول على صياغة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة ، وبالرغم من الاتفاقيات 

الدولية التي أبرمت في هذا المجال، إلا أن القوانين والاتفاقيات لا يمكن أن تكون لها فعالية لوحدها إلا إذا 

 على الحد من النشاطات المضرة بالبيئة. اقترنت بإجراءات صارمة عساعد 

 المحور الثاني: دور القضاء الدولي في حماية البيئة

كانت بداية الجهود الدولية لوضع أسس حماية البيئة على الصعيد الدولي بانعقاد مؤتمر ستوكهولم 

حاولة بمثابة م،  حيث شكل هذا المؤتمر أول استعراض دقيق للأثر البشري على البيئة،و يعتبر 1972سنة 

لصياغة نظرة عامة على الأساليب التي تتيح تحقيق التحدي للحفاظ على البيئة البشرية وععزيزها، وبعد 

مؤتمر ستوكهولم زماد الوعي العالمي بالقضايا البيئية زميادة مشهودة، كما اعسع نطاق صنع القانون الدولي 

 .1البيئي

ية والسياسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة، وكان بعده مؤتمر ريو الذي طرح الأسس القانون

وتمت صياغة ميثاق الأرض من خلال  ليشكل إعلانا رسميا يتصل بالالتزامات والحقوق القانونية التي تتعلق 

. 2بقضية البيئة والتنمية على غرار الميثاق العالمي للطبيعة الذي أصدرت  الجمعية العامة للأمم المتحدة

الاتفاقيات والمواثيق التي كرست حماية البيئة بمختلف مكوناتها، وتوحيد الجهود من أجل  لتتوالى بعدها

 ".2002تحمل المسؤوليات لكل طرف في مجال حماية البيئة، منها مؤتمر التنمية المستدامة "جوهانسبورغ 

ي ف ومصطلح القضاء الدولي البيئي لا يعني وجود جهازم قضائي أو محكمة دولية مختصة بالفصل

المنازمعات البيئية حاليا، بل  هو مصطلح يشمل كافة المحاكم والجهات القضائية الدولية التابعة للأمم المتحدة 

أو المنبثقة عن اتفاقيات ذات صلة بحماية إحدى العناصر البيئية، يضاف إليها مشروع المحكمة الدولية 

اسبات وخلال العديد من المؤتمرات، تكررت الدعوات للبيئة الذي لم ير النور إلى يومنا هذا. إذ أن  في عدة من

لإقامة قضاء دولي خاص بالمنازمعات في القضايا البيئية، من خلال إنشاء محكمة دولية بيئية، ععرض أمامها 

القضايا البيئة ذات الطابع الدولي. وقبل التطرق إلى فكرة المحكمة البيئية الدولية، ستتم الإشارة إلى بعض 

 ائية الدولية التي تم اللجوء إليها على مدى السنوات الماضية في قضايا تتعلق بالبيئة.الجهات القض

                                                           
1 - www.legal.un.org: غونتر هاندل، إعلان مؤتمر الأمم المتجدة بشأن البيئة البشرية إعلان ستوكهولم 1972 وإعلان ريو 

 بشأن التنمية 
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يعتبر التحكيم من الناحية التقليدية طريقة سهلة القبول للدول نظرا محكمة التحكيم الدائمة:  -1

لتي تفصل المرونت  النسبية، حيث تحتفظ الدول المتنازمعة عادة بحق اختيار أعضاء هيئة التحكيم والقواعد 

 .1بمقتضاها في النزاع وأن تتقيد بها، أو تطبيق هيئة التحكيم القواعد الثابتة والمتعارف عليها في القانون الدولي

بهدف عسهيل اللجوء إلى التحكيم وعسوية المنازمعات  1899تأسست المحكمة الدائمة للتحكيم عام 

 معاصرة لها أغراض متعددة بحيث تلبي الطلب بين الدول، وقد تطورت هذه المحكمة لتصبح مؤسسة تحكيمية

المتزايد لتسوية المنازمعات في المجتمع الدولي عن طريق التحكيم. تم إنشاء محكمة التحكيم بموجب اتفاقية 

خلال مؤتمر السلام الأول، حيث تمت  1899التسوية السلمية للنزاعات الدولية التي تم إبرامها في لاهاي عام 

ؤتمر عن طريق قيصر روسيا )نيكولا الثاني( وذلك من أجل السعي إلى تحقيق السلام العالمي، الدعوة إلى هذا الم

 . 2وكان من أبرزم أهدافها تدعيم نظم عسوية المنازمعات الدولية في إطار التحكيم الدولي

دولة عضوا، ويتولى العمل فيها مجموعة أعضاء يرأسهم الأمين العام،  121تتكون هذه المحكمة من 

.  وعن هيكلها  Hugo H.Sibleszأمينا عاما آخرهم  13إلى غاية يومنا هذا  1900د تولى هذا المنصب منذ سنة وق

الإداري تتضمن حكمة التحكيم الدولية: المجلس الإداري، المكتب الدولي، مكتب موريشيوس، أعضاء 

 .3المحكمة )خبراء ومحكمين(، صندوق مساعدات مالية

لدائمة للتحكيم، كانت لا تتولى التحكيم إلا في النزاعات بين الدول القومية، في بداية عهد المحكمة ا

غير أنها لم تمارس أي عمل لها عبر فترة طويلة من الزمن. وللحفاظ على وجودها، قامت المحكمة بتوسيع نطاق 

 . 4التحكيم الخاص بها ليشمل النزاعات بين الدول القومية والقطاعات الخاصة

مة خبرة في حل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، فقد تم إعداد قائمة بأسماء لدى هذه المحك

محكمين مختصين في مجال المنازمعات البيئية، وأيضا قائمة بأسماء خبراء فنيين وتقنيين في ذات المجال. وتقوم 

د من ك بموجب العديمحكمة التحكيم الدائمة بإدارة عدد من المنازمعات البيئية التي تنشأ بين دولتين وذل

 OS ) بشأن حماية البحرية لشمال شرق الأطلس ي 1992الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل معاهدة 

par convention 1992)  ومعاهدة  1960واتفاقية مياه السند  1982ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار

                                                           

صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة  -1 

 .270، ص 2010الأولى، 
2 - www.pca-cpa.org: Permanent court of attribution  21:00 تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/10/19 الساعة  

Ibid. - 3 
4 - www.arabic.news.cn:  :مقال بعنوان: محكمة التحكيم الدائمة.. لا دائمة ولا محكمة  تاريخ الدخول إلى الموقع 

10:00الساعة  04/10/2017  

http://www.pca-cpa.org/
http://www.arabic.news.cn/
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نازمعات البيئية التي نشأت بين الدول بموجب ، كما قامت المحكمة بإدارة بعض الم1976كلورايد الراين 

 اتفاقيات دولية ثنائية ومشارطات تحكيم.

كما تقوم هذه المحكمة بإدارة النزاعات التي تنشأ بين الدول وأشخاص القانون الخاص بموجب عدد 

موضوع  يكون من الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف والعقود وغيرها من الأدوات التعاقدية، حيث 

النزاع في العديد من تلك المنازمعات هو القواعد الداخلية المنظمة للبيئة داخل الدولة أو التزامات الدولة 

 . 1المضيفة وفقا لقانون البيئة الدولي

، 1902قضية رفعت أمام المحكمة منذ سنة  50ومنذ نشأتها، تمكنت هذه المحكمة من النظر في حوالي 

 وقد أشرفت المحكمة أيضا على خمس لجان للتحقيق وأدارت ثلاث لجان توفيق. حكما. 43وانتهت إلى 

وقد لعبت هذه المحكمة دورا في عسوية النزاعات عن طريق التحكيم، بإصدارها قرارات التحكيم في 

 االعديد من القضايا، وغالبا ما تكون هذه القرارات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ومن بين القضاي

 التي فصلت فيها المحكمة واتفق الأطراف على السماح بنشر معلومات عنها:

النزاع بشأن حقوق الدولة الساحلية في البحر الأسود وبحر آزموف ومضيق كريتش  ]06-2017 [ -

 )أوكرانيا ضد روسيا(.

 حادث إنريكا ليسكي )إيطاليا ضد الهند(. ]28-2015 [ -

 ا ضد ساوتوميوبرينسيي(. تحكيم نزاهة دوزمجيت )مالط ]07-2014 [ -

 .2التحكيم في منطقة القطب الشمالي سونرايس )هولندا ضد روسيا( ]02-2017 [ -

وقد ساهمت محكمة التحكيم بصفة خاصة وأسلوب التحكيم الدولي بصفة عامة في حل العديد من 

اللاحقة، وغالبا  يئيةالنزاعات البيئية، فهو أسلوب يساهم في وضع أسس لتنمية وتطوير التشريعات الدولية الب

ما تلجأ  الأطراف إلى المشاركة في  بفعالية. وما يفسر عدم اعتماده أحيانا هو كون  أقرب إلى الآلية الدبلوماسية 

من  إلى الآلية القضائية، ومن ناحية أخرى يسجل لصالح التحكيم كون  وسيلة متاحة للدول للاستعانة ب  

 . 3للفصل في المنازمعات البيئية

استطاعت محكمة التحكيم الدائمة، ومن خلال سجلها في عسوية المنازمعات البيئية أن تتوصل  وقد

، 2001جوان  19في ضوء هذه الخبرة إلى وضع مجموعة من القواعد المتعلقة بالمنازمعات البيئية، وذلك بتاريخ 

                                                           

: Op.cit.cpa.org-www.pca - 1 

Ibid. - 2 

رابحي قويدر، القضاء الدولي البيئي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،  -3 

 .  38، ص 2016

http://www.pca-cpa.org/
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، وقد عرفت ية البيئيةحيث مكنت المحكمة من أن تصبح منتدى بيئيا يساهم في الفصل في المنازمعات القضائ

هذه القواعد بالقواعد البديلة للتحكيم الخاصة بالمنازمعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئية، وقد تم 

تبنيها بالإجماع من طرف المحكمة، وكانت ثمرة لبذور تم وضعها من قبل المكتب الدولي والمجلس الإداري لمحكمة 

 .1يد المحكمة في التسعينياتالتحكيم الدائمة،في مبادرة لتجد

ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة اتجاه إرادة الأطراف إلى حل دبلوماس ي بعيدا عن المنازمعات 

واللجوء إلى القضاء، أما عند استحالة ذلك، هناك محكمة أخرى يمكن أن ترفع أمامها المنازمعات البيئية وهي 

 محكمة العدل الدولية.

هي الجهازم القضائي الرئيس ي للأمم المتحدة، تتولى هذه المحكمة الفصل ة: محكمة العدل الدولي -2

طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات التي تنشأ بين الدول، كما تختص في تقديم آراء استشارية بشأن 

 .2المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبدأت نشاطها سنة  1945العدل الدولية سنة  تأسست محكمة -

، يقع مقرها في قصر السلام بهولندا، هي محكمة دائمة تختص في حل النزاعات القانونية المرفوعة أمامها 1946

كن طرحها يممن طرف الدول وفقا للقانون الدولي من جهة، ولها أيضا دور استشاري في المسائل القانونية التي 

من طرف أجهزة هيئة الأمم المتحدة من جهة أخرى. وقرارات محكمة العدل الدولية غير قابلة للاستئناف من 

 . 3قبل المعنيين بالأمر

بالنسبة للجهات المخول لها عرض قضايا أمام محكمة العدل الدولية، لا يجوزم سوى للدول رفع  -

من النظام الأساس ي للمحكمة الذي جاء في : " يحق  34/1ة قضايا أمام هذه المحكمة، وذلك بحسب نص الماد

للدول وحدها أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة"، إذ أن  عند إعداد واعتماد النظام الأساس ي 

، تم الاقتصار على بعد )مابين الدول( لممارسة المحكمة لوظيفتها الدولية 1920لمحكمة العدل الدولية سنة 

. وععد هذه النقطة محل انتقادات وجهت لدور محكمة العدل الدولية، والذي 4قضائية في مسائل المنازمعاتال

يبقى قاصرا طالما أن الأشخاص المخول لهم التقاض ي أمامها هم فقط من الدول، خاصة عندما يتعلق الأمر 

ها أطراف لها البيئي إلى جانب الدول، وكلبالقضايا البيئية والتي يتأثر بها الأفراد والمنظمات النشطة في المجال 

                                                           
1- Dane  P. Ratliff, The P.C.A optional rules for arbitration of disputes relating to natural resources and / or 

environment, LJIL, 2001,Kluwer law international. 
2 www.icj-cij.org/ ar:  9:30 موقع محكمة العدل الدولية، ترايخ الدخول إلى الموقع 2017/10/20 الساعة 

Ibid. - 3 
4 - www.legal.un.org:  النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية، إعداد أنطونيو أغوستو كانسادو، تاريخ الدخول إلى الموقع

  10:00الساعة  08/11/2017

http://www.icj-cij.org/
http://www.legal.un.org/
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الحق في رفع دعوى ضد انتهاكات تحدث على البيئة بالنظر إلى الضرر المباشر الذي تتعرض ل  أو كونها من 

المدافعين عن الحق في سلامة البيئة، وهذا النقد هو ما جعل دور محكمة العدل الدولية في نظر الكثيرين مقيدا 

 ة.في مجال حماية البيئ

كما هو الحال في محكمة التحكيم الدائمة، اعتمدت محكمة العدل الدولية على إرادة الأطراف في  -

إحالة المنازمعات إليها، مع إضافة إمكانية جديدة بأن ععترف الدولة مقدما باختصاص المحكمة الإلزامي فيا 

كمة ضا، إضافة إلى ذلك فإن للمحيتعلق بأي نزاع يمكن أن ينشأ في المستقبل مع دولة أخرى قد أعلنت ذلك أي

. وذلك يعني  أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يكون اختياريا على أن ععترف الأطراف اختياريا 1رأيا استشاريا

باختصاص المحكمة الإلزامي في النزاعات المستقبلية، ولا يكون للمحكمة الحق في التدخل للفصل في قضايا لم 

 فها.ععرض عليها من قبل أطرا

غير أن هناك بعض المنازمعات التي تقر فيها المحكمة بولايتها الجبرية، ويتعلق الأمر بجميع المنازمعات 

 القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل هذا الالتزام الجبري متى كانت هذه المنازمعات تتعلق ب:

 .تفسير معاهدة من المعاهدات 

 .أي مسألة من مسائل القانون الدولي 

 تحقيق في واقعة من الوقائع إذا ثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي.ال 

  من النظام الأساس ي للمحكمة(.  36تحديد نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي )المادة

ويمكن أن تنطبق الحالتان الأخيرتان على القضايا البيئية من حيث إمكانية تدخل المحكمة عند ثبوت خرق 

 و لتقدير ععويض عن خرق معين وذلك طبقا للشروط الواردة في هذا السياق. التزام دولي أ

وتختص المحكمة في النظر في جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، وكذلك جميع المسائل  -

لسياق (. وفي هذا ا36المنصوص عليها خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات و الاتفاقات المعمول بها )المادة 

ععتبر القضايا المتعلقة بالبيئة من بين القضايا التي تم تنظيمها في شكل معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف 

 . 2والتي أبرمت بشكل متزايد، وبالتالي تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل

حكمة وبالنسبة للاختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية، ععتبر الآراء الاستشارية التي تصدرها الم -

مجرد فتاوى غير ملزمة للجهة التي طلبت الفتوى، لكن تبقى لها القيمة القانونية التي تتميز بها باعتبار الجهة 

المصدرة لها. ومن أمثلة هذه الآراء الرأي الاستشاري الذي أصدرت  المحكمة في مسألة مشروعية الاستعمار 

 . 19963والتهديد بالأسلحة النووية لعام 
                                                           

 .5، ص 2010ية )نشأتها، أهدافها، اختصاصاتها(، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، وليد عكوم، محكمة العدل الدول  -1 

 .40رابحي قويدر، المرجع السابق، ص  -2 

 .84، ص 2011هاني حسن العشري، الإجراءات في النظام القضائي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -3 
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تتكون من  -من النظام الأساس ي للمحكمة 2بحسب المادة  -محكمة العدل الدولية وعن عشكيل  -

قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية، الحائزين في بلادهم على المؤهلات 

ولي، وهذا دالمطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون ال

عضوا، بحيث لا يجوزم أن يكون بها أكثر من عضو  15بغض النظر عن جنسيتهم. ويقدر عدد أعضاء المحكمة ب 

سنوات،  9. وينتخب أعضاء المحكمة لمدة 1من النظام الأساس ي للمحكمة( 3واحد من رعايا دولة بعينها )المادة 

 الأساس ي للمحكمة(. من القانون  13ويجوزم إعادة انتخابهم مرة أخرى )المادة 

وقد نص النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية على ما يسمى بأسلوب الغرف أو الدوائر التي  -

تنشأ وفقا لأسلوب معين لمعالجة قضايا معينة. حيث عشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاث 

ت ايا العمل وتلك المتعلقة بالترانزيت والمواصلا قضاة أو أكثر حسبما تقرره، وذلك لمعالجة قضايا خاصة كقض

من القانون الأساس ي للمحكمة( وينحصر الاختصاص في هذه الدوائر في القضايا التي يلجأ فيها  26/2)المادة 

من القانون الأساس ي للمحكمة( بمعنى ليس لها اختصاص جبري  26/3أطراف الدعوى إليها طلبا للحكم، )المادة 

من  27القضايا. ويعد كل حكم صادر عن هذه الدوائر كأن  صادر عن المحكمة ذاتها )المادة على أي نوع من 

 القانون الأساس ي للمحكمة(. 

ومن بين غرف المحكمة الدولية والتي ععنى بقضايا البيئة " غرفة محكمة العدل الدولية لشؤون    -

قضاة للتخصص  7تتشكل من  1993ية جويل 19البيئة" وهي غرفة خاصة ودائمة أنشأتها المحكمة بتاريخ 

، وقد لاقت فكرة إنشاء الغرفة استحسان الكثير من الملاحظين، واعتبرت بمثابة خطوة جادة نحو بناء 2البيئي

قضاء بيئي متخصص، إذ يعد إنشاء هذه الغرفة بمثابة عشجيع للدول على الإدلاء بالقضايا البيئية بعيدا عن 

عوم الذي تبدي  بعض الدول تجاه تقديم مثل هذه القضايا أمام المحكمة، كذلك حالة الامتناع الفعلي أو المز 

.في حين شكك آخرون في مدى 3نظرا لما يتميز ب  نظام الغرف من سرعة الفصل في القضايا وسهولة إجراءاتها

لخاصة بعضوية توقفت إجراءات إعادة الانتخابات ا 2006إقبال وإرادة الدول في اللجوء إليها. وبالفعل منذ سنة 

 . 4الغرفة، وهو ما يدل على عدم ورود أي قضية للفصل فيها أمام هذه الغرفة البيئية

وتبقى الإشكالات التي واجهت محكمة العدل الدولية في مجال حماية البيئة، هي ذاتها الإشكالات  -

ها قد حكام التي تقض ي بالتي تواج  مختلف الجهات القضائية الأخرى في هذا المجال، والتي من بينها كون الأ 

عشكل ضغطا عاما لتحديد حقوق وواجبات الدول، مما يجعل الدول غير راغبة بعرض منازمعاتها إلى هذه الهيئة 

                                                           
1 - www.icj-cij.org/ ar: المرجع السابق 
2 - http://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2000-2001-ar.pdf:  2017/10/30 تاريخ الدخول إلى الموقع 

 .78-77هاني حسن العشري، المرجع السابق، ص  -3 

 .48رابحي قويدر، المرجع السابق، ص  -4 

http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2000-2001-ar.pdf
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التي يصعب السيطرة عليها أو توجيهها، ويؤكد ذلك رفض كندا السماح لمحكمة العدل الدولية الاستماع لأية 

طب الشمالي، وفي الدفاع عن قرار كندا لربط التحفظ المتعلق منازمعة تتعلق بتشريعها لمنع تلوث مياه الق

 .   1بمسائل التلوث مع إعلانها القبول بحكم محكمة العدل الدولية الإجباري 

ونظرا لكون غرفة  محكمة العدل الدولية لم ععالج الكثير من القضايا منذ نشأتها، فقد أدى ذلك إلى 

حجم الجرائم البيئية التي تنتشر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة،  تخوف من أن تكون عديمة الأثر في مواجهة

ولذلك لم يتم الاعتماد كلية على هذه المحكمة في معالجة هذا النوع من القضايا واستمرت المحاولات في إنشاء 

 اقضاء مختص بحماية بعض عناصر البيئة، كما استمرت المطالبة بإنشاء محكمة دولية بيئية ععالج القضاي

 المتعلقة بالمناخ.

لم يكن  اللجوء إلى غرفة محكمة العدل الدولية المحاكم المنشأة بموجب اتفاقية قانون البحار:  -3

لشؤون البيئة يتم على نطاق واسع ، وفي الوقت نفس  ظهرت هيئات قضائية أخرى على المستوى الدولي تهدف 

يئة متخصصا في القضايا المتعلقة ببعض عناصر الب إلى حل النزاعات البيئية الدولية، وكان بعض هذه الهيئات

، 1982دون غيرها، من بين هذه المحاكم تلك التي أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

حيث ترفع أمام هذه المحاكم القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بالبيئة البحرية. وتتمثل المحاكم المنشأة بموجب 

قانون البحار في : المحكمة الدولية لقانون البحار، محكمة التحكيم المشكلة وفقا للمرفق السابع  اتفاقية

 .1982ومحكمة التحكيم المشكلة وفقا للمرفق الثامن لاتفاقية قانون البحار لسنة 

ساهم ميلاد هذه المحكمة في خلق آليات قضائية تتيح لأطراف المحكمة الدولية لقانون البحار:  -أ

وى إمكانية عسوية المنازمعات العارضة والمتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية، مقرها مدينة الدع

عضوا مستقلا، ينتخبون من بين أشخاص يتمتعون  21هامبورغ بألمانيا. تتكون المحكمة من هيئة مؤلفة من 

الأساس ي للمحكمة الدولية  من النظار 2بشهرة واسعة ومشهود لهم بالكفاءة في مجال قانون البحار )المادة 

 .2لقانون البحار(

بالنسبة لاختصاص هذه المحكمة، يحق للدول الأطراف اللجوء إلى المحكمة في القضايا المخول لها  -

الفصل فيها، كما يمكن أن يتم اللجوء إليها من قبل كيانات أخرى غير الدول الأطراف حسب الحالات المحددة 

من القانون الأساس ي للمحكمة(. ويشير مصطلح " كيانات أخرى"  20كمة ) المادة في القانون الأساس ي لهذه المح

                                                           
1 - Richard Bilder,  « The Settlement of dispute in the Field of International Law of the Environment » in Hague 

Academy of international law in international Recuell des cours, 1975. 
2 - http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf:  القانون الأساس ي للمحكمة

23:00الساعة  28/10/2017الدولية لقانون البحار، تاريخ الدخول إلى الموقع   

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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إلى أن اللجوء إلى المحكمة لا يقتصر على الدول بل يحق لجهات أخرى رفع قضاياها أمام المحكمة، الأمر الذي 

 يجعل اختصاصها موسعا.

ليها وفقا لهذه ويشمل اختصاص هذه المحكمة جميع المنازمعات وجميع الطلبات المحالة إ -

من  21الاتفاقية، وجميع المسائل المنصوص عليها تحديدا في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة )المادة 

القانون الأساس ي للمحكمة(. وما يلاحظ من خلال نصوص القانون الأساس ي لهذه المحكمة أنها لم تملك حق 

 دل الدولية، فكل قراراتها ذات طابع قضائي.إصدار الآراء الاستشارية كما هو الحال في محكمة الع

فقد استطاعت المحكمة الدولية لقانون البحار أن تفصل في العديد من القضايا منذ بداية عملها في 

، وأصدرت أحكاما مختلفة فيما يتعلق بتفسير البنود الواردة في اتفاقية جامايكا لسنة 1996شهر أكتوبر سنة 

نت أول هذه القضايا التي فصلت فيها، النزاع المتعلق بسفينة حول قانون البحار. وكا 1982

على تزويد ثلاث سفن صيد بالوقود في المنطقة الاقتصادية السفينة  ، فقد أقدمت هذهوغرينادين فينسن سان

الخالصة لدولة غينيا حيث قامت زموارقها التابعة للجمارك بتفتيش السفينة واقتيادها إلى أحد موانئها 

 وغرينادين فينسن وتفريغ حمولتها والقبض على أفراد طاقمها، وهنا لجأت دولة علم السفينة  سان واحتجازمها

من اتفاقية  292إلى المحكمة الدولية لقانون البحار مطالبة بالإفراج عن السفينة وطاقمها عملا بأحكام المادة 

دابير التحفظية ومنها إلزام دولة م. وبعد النظر في القضية قررت المحكمة اتخاذ مجموعة من الت1982عام 

 .1غينيا بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير قضائي أو إداري ضد السفينة وطاقمها ومالكيها

وبذلك شكلت المحكمة الدولية لقانون البحار، نموذجا لحل النزاعات البيئية المتعلقة بقانون البحار، 

 التي أصدرت أحكاما بشأنها. وكان لها صدى واسع بالنظر إلى عدد من القضايا النوعية

فق من خلال المر محكمة التحكيم المشكلة وفقا للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار:  -ب

السابع من اتفاقية قانون البحار تم تحديد النظام الأساس ي لمحكمة التحكيم. وقد وجدت هذه المحكمة بغرض 

جراءات التحكيم وإتاحة الفرصة لحل سلمي للنزاع. إتاحة فرصة لإخضاع النزاعات المتعلقة بقانون البحار لإ 

ويتم اللجوء إلى هذه المحكمة عن طريق اختيار أحد أطراف الدعوى للتحكيم لدى هذه المحكمة ومن ثم يقوم 

 .  2من المرفق السابع( 1بإخطار الأطراف الأخرى. )المادة 

عوى، وتضع محكمة التحكيم قضاة يتم ععيينهم من قبل أطراف الد 5تتكون محكمة التحكيم من 

 (.5قواعد إجراءاتها على نحو يكفل لكل طرف فرصة للإدلاء بأقوال  وعرض قضيت  )المادة

                                                           
1 - www.arab-ency.com:  13:00 الموسوعة القانونية المتخصصة، تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/10/19 الساعة 

op.cit.: ements/texts/unclos/unclos_a.pdfhttp://www.un.org/depts/los/convention_agre  - 2 

http://www.arab-ency.com/
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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تصدر محكمة التحكيم أحكاما تنصب على مضمون المسألة محل النزاع مع التسبيب، ويكون حكمها 

ان وجود هذه المحكمة بغرض (. وك11، 10قطعيا ما لم يقرر أطراف الدعوى إمكانية استئناف  )المادتان 

استكمال الدور الذي جاءت من أجل  المحكمة الدولية لقانون البحار، وذلك بإضافة محكمة تحكيم مختصة 

بالقضايا المتعلقة بقانون البحار من أجل إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى لاختيار طريق التحكيم وحل النزاعات 

استحداث هذه المحكمة خطوة إيجابية في مجال حل النزاعات  بطرق سلمية قبل اللجوء إلى القضاء، فكان

 المتعلقة بالبيئة. 

محكمة العدل الدولية هي محكمة دائمة أنشأت بموجب نظام روما المحكمة الجنائية الدولية:  -4

 1مادة، وقد بدأت هذه المحكمة أعمالها في  128وهو مكون من  1998الأساس ي حيث وضع هذا الميثاق سنة 

، هذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة وهي الجهازم الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة الذي لا يقع في 2002جويلية 

 .1نيويورك بل مقرها لاهاي بهولندا

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة ومستقلة، تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم الشديدة 

 من نظام روما الأساس ي إلى النظر في الجرائم التالية: 2 5الخطورة، حيث يمتد اختصاصها بموجب المادة 

 جريمة الإبادة الجماعية. -

 الجرائم ضد الإنسانية.  -

 جرائم الحرب. -

 جريمة العدوان.-

يتضح أن كل الجرائم التي تتسم بالخطورة  5ومع تحديد ععريف كل من هذه الجرائم بحسب نص المادة 

الأساسية للأفراد ععتبر من قبيل الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة  وتنطوي على اعتداء جسيم على الحقوق 

 الجنائية الدولية.

وتختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية فهما نظامان منفصلان، إذ أن الأولى 

سلطة التي تتميز بليست جهازما من أجهزة الأمم المتحدة على عكس الثانية، التي ععد أحد أجهزة الأمم المتحدة 

 .3حل النزعات بين الدول، بين تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الأفراد

                                                           
1 - - www.crin.org:  11:00 الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/11/08 الساعة 

Op.cit. - 2 
3 - www.arn.ps: 11:00 تاريخ الدخول الى الموقع 2017/11/11 الساعة 

http://www.crin.org/
http://www.arn.ps/
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وععمل هذه المحكمة على إتمام دور الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا عستطيع أن تقوم بدورها 

 قادرة على التحقيق أو الإدعاء ضد تلك القضايا، فهيالقضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها، أو كانت غير 

بمثابة المآل الأخير. ويعد " توماس لوبانجا" من جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول شخص تدين  المحكمة 

سنة واستغلالهم في أعمال عدائية، حيث قررت الدائرة  15الجنائية الدولية بتهمة إشراك أطفال تحت سنن 

 .   1البدء في إجراءات محاكمة "لوبانجا" 2007ناير الابتدائية في ي

وفيما يتعلق بأثر المحكمة الجنائية الدولية في حل النزاعات البيئية وكذا في حماية البيئة، فإن  سابقا 

وفي ظل ما نص علي  نظام روما، كان اختصاصها ينحصر في الجرائم التي عشكل اعتداء عمدا يؤثر بشكل كبير 

من نظام روما عند تحديد مفهوم جرائم الحرب والأفعال المحددة  8ذلك ما نصت علي  المادة  على البيئة من

الفقرة /ب على أن " الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية  8لهذه الجرائم، حيث نصت المادة 

ن ن الأفعال التالية:..... ععمد شعلى المنازمعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي أي فعل م

هجوم مع العلم أن الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق 

أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراط  واضحا بالقياس 

 عة الملموسة المباشرة...."إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوق

إذ يتضح من هذا النص أن الجرائم البيئية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة هي تلك الناتجة 

عن حروب واعتداءات عسكرية تتسبب في إحداث أضرار جسيمة على البيئة، يمتد أثرها على المدى الطويل. 

والبعيد استخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية  ومن بين الحالات التي تحدث أضرارا على المدى القريب

والتجارب النووية التي تقوم بها الدول المحتلة في الأراض ي المستعمرة والتي من تحدث آثارا لا تزول على الإنسان 

وعلى عناصر المحيط الطبيعي. ومن ثم يكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص القضايا البيئية 

 يقتصر عن الأفعال الجسيمة الناتجة عن اعتداءات أثناء حروب أو عدوان.محدودا و 

ونتيجة للاختصاص المحدود للمحكمة الجنائية فيما يتعلق بالجرائم البيئية، فقد امتنعت هذه 

المحكمة عن الفصل في العديد من القضايا التي رفعت أمامها والتي عشتمل على عناصر تتعلق بتدمير البيئة 

 . 2الثقافية النادرة، وذلك بسبب عدم اختصاصها في نظر هذه الجرائم والمعالم

، حيث تم الإعلان عن تمديد اختصاص 2016وقد عغير هذا الوضع بداية من شهر سبتمبر من سنة 

المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم التي تمس بالبيئة وعشكل تدميرا لها، وكان ذلك بإعلان المحكمة 

أنها ستبدأ بتصنيف الجرائم التي تؤدي إلى تدمير البيئة وسوء استخدام الأراض ي، والانتزاع  ICCدولية الجنائية ال

                                                           
1 - www.crin.org:  13:00 تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/11/10 الساعة 
2 - www.greenarea.me: 11:00 تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/11/09 الساعة  

http://www.crin.org/
http://www.greenarea.me/
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غير القانوني لملكية الأراض ي من أصحابها على أنها جرائم ضد الإنسانية . ويشكل هذا التصنيف نقلة نوعية في 

سانية ئة ويضعها في مصاف الجرائم الماسة بالإنمجال القضاء الدولي البيئي  يمنح اهتماما للجرائم الماسة بالبي

 من .  7التي نظمتها اتفاقية روما في المادة 

وبخصوص جرائم الاستيلاء على الأراض ي التي ضمتها المحكمة الجنائية إلى اختصاصها، ترتكب هذه 

ى ذي أدى إلالجرائم من قبل الشركات الاستثمارية الخاصة، بمساندة وعسهيل من قبل الحكومات الأمر ال

مصادرة الكثير من الأراض ي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تهجير الآلاف من الأشخاص وارتكاب 

جرائم إبادة ثقافية لمجتمعات السكان الأصليين لتلك الأراض ي. ومن بين القضايا التي من المتوقع أن يتم النظر 

  Richard Rogersيع صلاحياتها، تلك القضية التي رفعها المحامي فيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية بعد توس

مواطنين كمبوديين يدعون أن شركات القطاع الخاص في البلاد وبالتواطؤ مع الحكومة المركزية  10بالنيابة عن 

ومن المتوقع أن  2002ألف شخص منذ سنة  250قد ارتكبت جرائم بيئية أدت إلى مصادرة أراض ي ما يقارب 

هذه الدعوى في حالة نظرت فيها المحكمة أولى الدعاوى التي تناقش في محكمة لاهاي من منظار الجرائم  عشكل

البيئية التي صنفت ضمن الجرائم ضد الإنسانية. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من الدعاوى والملفات التي تنتظر 

مطالبة بالتحقيق في  2015فلسطينية سنة أن تقبل المحكمة النظر فيها من بينها تلك التي رفعتها السلطة ال

أعمال الاستيطان التي يقوم بها الكيان الصهيوني وما تبعها من جرائم بيئية مثل مصادرة الأراض ي الزراعية 

 .1وتجفيف مياه الينابيع وعسميمها واقتلاع الأشجار لا سيما أشجار الزيتون المعمرة

ئم البيئية ضمن الجرائم ضد الإنسانية، خطوة يعد هذا الإجراء الذي يقض ي بتصنيف بعض الجرا

هامة نحو التصدي لأكثر الجرائم خطورة على البيئة ووضعها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ما 

 يعني توسيع صلاحيات هذه المحكمة من جهة وتوسيع دائرة الجرائم البيئية من جهة أخرى.

القضايا البيئية المعروضة أمام القضاء الدولي،  بسبب تزايدمشروع المحكمة الدولية للبيئة:  -5

ظهرت دعوات تنادي بضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة بالمناخ، وذلك ليتمكن ضحايا التغيرات المناخية من 

 . 2مقاضاة المتسببين في تلوث البيئة وظاهرة الاحتباس الحراري 

، حيث تم عرض 2012جوان  4 -2 وقد طرحت هذه الفكرة في مؤتمر ري ودي جانيرو الذي انعقد في

فكرة إنشاء محكمة دولية في بداية المؤتمر، إلا أن هذه الفكرة لم تتجسد وتم سحب المشروع في نهاية المؤتمر 

                                                           

Op.cit.  - 1 
2 - www.startimes.com:  عادل الوقداني، مقال بعنوان الاحتباس الحراري، تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/10/02 الساعة

16:00 

http://www.startimes.com/
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من جدول الأعمال والوثائق الختامية، وكان نقص الإرادة السياسية سببا في عدم خروج المشروع إلى النور 

 .1آنذاك

نشاء محكمة دولية للبيئة إلى القصور الذي يشوب القانون الدولي للبيئة، إذ وععود أسباب المطالبة بإ

أن  بالنسبة للكثير من القضايا مثل التغير المناخي من الصعب مقاضاة العالم بأكمل  بسببها لإثبات مسؤوليات  

ات سوية المنازمع. ولذلك كانت فكرة إنشاء محكمة بيئية دولية لتصبح وسيلة لت2والتزام  تجاه هذه القضايا

البيئية ذات الطابع الدولي، والاستفادة من العلوم البيئية والقانون الدولي للفصل بشكل نزي  فيما يعرض عليها 

 .3من قضايا، وكذا عشجيع التوصل إلى اتفاق بين الدول حول الإشكاليات القائمة

مؤتمر أقيم برعاية وذلك في  1989وقد وضعت أول خطة مفصلة للمحكمة الدولية البيئية سنة 

، حيث تقدمت هذه المؤسسة والتي ععتبر منظمة غير حكومية دولية (I.C.E.F)المحكمة الدولية لمؤسسة البيئة

ومعترف بها ومعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة )المجلس الاقتصادي والاجتماعي( و منظمة الزراعة 

كمة الدولية للبيئة، وبحسب المشروع المقدم تم عرض والتغذية، وكذا المجلس الأوروبي بمشروع يتعلق بالمح

أهم الأسباب القانونية لدعم إنشاء محكمة بيئية دولية، ومن بين ما جاء في : " على الرغم من استحداث آليات 

سياسية لتجنب النزاعات بين الدول، كمؤتمر الأطراف وآليات الامتثال والتي أصبحت منتشرة في أكثر الصكوك 

، وهي آليات غير تصادمية من حيث الممارسة العملية لكنها تفشل أحيانا في الوصول بالنزاع إلى نهايت ، القانونية

. ويتضح من ذلك أن الآليات القضائية 4وهنا تبرزم الحاجة إلى أداة قضائية مستقلة لا غنى عنها لحل النزاع.."

ة يمكنها من الفصل في النزاعات البيئي التي استحدثت في مجال البيئة، لم تكن على قدر من الفعالية بما

 والتوصل إلى أحكام نهائية بشأنها وذلك لأسباب عديدة، الأمر الذي جعل من إنشاء محكمة بيئية أمرا ملحا.

ولم تقتصر دعوات المطالبة بمحكمة بيئية على الهيئات والمنظمات وتوصيات المؤتمرات، بل إن هذا 

الأخيرة، وأصبح مطلب مختلف الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية  الموضوع أخذ حيزا كبيرا في الآونة

في مختلف دول العالم، وكذا الشخصيات العامة والمشاهير. وكمثال عن هذه الأصوات المطالبة، التحالف الذي  

يهدف  حيث (ICE Collection)أنشأت  منظمات دولية خاصة والمسمى " التحالف لإنشاء محكمة دولية بيئية" 

هذا التحالف إلى إنشاء محكمة بيئية دولية تهتم بالأمور البيئية، وععمل على ععزيز وتطوير القانون البيئي 

                                                           

 .56رابحي قويدر، المرجع السابق، ص   -1 

: op.citwww.startimes.com - 2 
3 - www.books.google.com: يوسف بوغالم، المساءلة عن الجرائم البيئية تاريخ الدخول إلى الموقع 2017/10/20 الساعة 

21:00   
4 - Amedeo Postiglione, Global Environmental Governance( BRUXELLES: BRUYLANT, 2010), p 170-190 . نقلا(

(  58 -57عن رابحي قويدرن المرجع السابق، ص   

http://www.startimes.com/
http://www.books.google.com/
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وتنفيذه على المستوى الدولي، ويركز هذا التحالف على المشاكل البيئية ذات الطابع العالمي وآثارها على جميع 

 .1الف المنش ئ لمحكمة جنائية دوليةالدول، ويأمل هذا التحالف في أن ينجح كما نجح التح

ععددت أسباب المطالبة بإنشاء المحكمة البيئية أسباب المطالبة بإنشاء محكمة دولية للبيئة:  -أ

 مايلي : I.C.Eالدولية، ومن بين الأسباب التي أوردها التحالف من أجل محكمة دولية بيئية 

ستماع إلى الأدلة العلمية والتقنية إيجاد مؤسسة قانونية عالمية من شأنها أن تكون مجهزة للا  -

 المشتركة بين القضايا البيئية والجرائم الدولية.

 النظر والفصل في المنازمعات البيئية. -

 .2التأمل في أن تلعب المحكمة دورا فعالا في تنفيذ القانون البيئي على النحو المنصوص علي  -

ة ة البيئية الدولية إلى جعلها بمثابيهدف إنشاء المحكمأهداف مشروع المحكمة الدولية البيئية:  -ب

منتدى لتسوية المنازمعات البيئية ذات الطابع الدولي، والاستفادة من العلوم البيئية والقانون 

 الدولي للفصل بشكل نزي  ومستقل فيما يعرض عليها من قضايا.

 عشجيع التوصل إلى التوافق بين الدول حول الإشكالات البيئية القائمة. -

 صل وتبادل الخبرات بين الدول.عسهيل التوا -

الاعتماد على قضاة ذوو خبرة عملية وقانونية وكذا الاستعانة بمستشارين قضائيين ولجان  -

 مستقلة عند الحاجة.

 . 3توفير سبل الوصول إلى العدالة الفاعلة لجميع الجهات الفاعلة في  المجتمع الدولي -

ية دولية، وعلى الرغم من إجماع الكثير من بالرغم من الإيجابيات الواضحة في إنشاء محكمة بيئ

الدول على أهميتها، إلا أن ذلك لم يعجل بميلاد هذه المحكمة، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لا يزال مشروع 

المحكمة الجنائية الدولية حبيس الأدراج، يحظى باهتمام إعلامي كلما اقترب موعد انعقاد قمة للمناخ أو 

 ا البيئة، ثم ينتهي ذلك بنهاية القمم دون إعلان جديد في هذا الصدد.مؤتمرات ذات صلة بقضاي

وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى عرقلة إنشاء هذه المحكمة، منها أن بعض الدول الكبرى )على 

لوث لمرأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين( تتجنب الوقوع في مساءلة قضائية سببها تلويث البيئة، لكونها ا

رقم واحد للبيئة في العالم، نظرا لحجم انبعاث الغازمات الدفيئة والملوثات الناتجة عن عسارع وتيرة التصنيع، 
                                                           

1 -www.greenline.com : مقال بعنوان: دول عربية توقع نظام اتحاد محاكم حماية البيئة، تاريخ الدخول إلى   

  13:00الساعة  19/10/2017الموقع
2 - www.un.org/law:  2017/10/12 :غونتر هاندل، إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية تاريخ الدخول إلى الموقع

 الساعة 16:00
3 - Ibid. 

http://www.un.org/law
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وغالبا ما ععيق هذه الدول التوصل إلى قرارات تحملها المسؤولية، فكيف بالموافقة على إنشاء محكمة دولية 

ناخ دول لم تقتنع بالالتزامات الواردة في اتفاقية قمة المتحاسب فيها على ما تقوم ب . وعلى سبيل المثال بعض ال

( إلا بعد ، تم التأكيد على أن الاتفاق لا يترتب عن  إدانات أو مطالبات 2015التي تم إقرارها في باريس )ديسمبر 

 .1بالتعويض

الذي  ،هناك أسباب سياسة أيضا تتمثل في اتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة في الرئيس ترامب

يعتبر فكرة الاحتباس الحراري برمتها أكذوبة هدفها عرقلة التطور الصناعي والتكنولوجي، فأصبح من الصعوبة 

بمكان التوصل إلى اتفاق في هذا المجال مع معارضة طرف مهم، ويتضح ذلك من خلال تلويح الرئيس ترامب 

في ألمانيا والتي كان يعول عليها في مسألة الإعلان  2017يونيو  01بالانسحاب من اتفاقية قمة المناخ المنعقدة في 

محكمة بيئية دولية. ولذلك يبقى مشروع المحكمة الدولية رهنا للظروف السياسية والاقتصادية إلى أجل غير 

 معروف. 

 الخاتمة

من خلال هذا العرض الموجز لأهم الأجهزة القضائية الدولية المختصة بالنزاعات البيئية، يمكن القول 

 أن القضاء الدولي قطع شوطا كبيرا قبل أن تأخذ القضايا البيئية اهتماما كافيا على الصعيد الدولي. 

إن تطور القضاء الدولي لا يرتبط بالإمكانيات المتاحة بقدر ارتباط  بوجود إرادة حقيقة للدول من 

من الصعب الحديث عن أجل الحد من التلوث البيئي وخاصة الناتج عن تطور سياسة التصنيع، وقد يكون 

إنشاء محكمة بيئية دولية على عكس المحكمة الجنائية الدولية، لأن المنازمعات البيئية ترتبط بشكل وثيق 

بالتطور الصناعي للدول الكبرى، وهذه الأخيرة لم تبد جميعها استعدادا لتقبل الشروط وتحمل مسؤوليتها تجاه 

ولي في مهمت ، وفرصة إقامة محكمة بيئية دولية يتوقف بشكل الأضرار البيئية، لذلك فإن نجاح القضاء الد

 كبير على مدى استعداد الدول الصناعية الكبرى لمنح أولوية لقضايا البيئة وتحمل مسؤولياتها بالتساوي.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل وضع أسس لقضاء دولي بيئي يكفل حماية عناصر البيئة من 

وع الجهات القضائية المختصة في هذا المجال وتوسع صلاحياتها في الفترة الأخيرة يبقى الإشكال أي اعتداء، ومع تن

في تنفيذ أحكام هذه القضايا قائما، الأمر الذي يستوجب إيجاد آليات فعالة للتنفيذ، إذ أن الإشكال لا يتمثل 

 ذ فعال لهذه الأحكام.في غياب جهات قضائية تنظر في قضايا البيئة بقدر ما يتجسد في عدم تنفي

من جهة أخرى يتعين على الدول دعم دور الجهات القضائية الدولية الأخرى في مجال حماية البيئة في 

  انتظار الإعلان عن إنشاء محكمة دولية خاصة بالبيئة.

                                                           
1 - www.aljazeera.net/encylopedia:  16:30 تاريخ الدخول إلى الموقع 10/27/ 2017 الساعة 

http://www.aljazeera.net/encylopedia
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Les pratiques du système de management environnemental 

certifié ISO14001au sein d’une entreprise publique algérienne : 

Cas de l’Entreprise Portuaire de Béjaia (EPB) 

CHOUALI Naima, Doctorante à la Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-

Ouzou, Algérie 

  

 

 

Résumé : 

Depuis la révolution industrielle et jusqu’aux années 60, la nature était perçue comme 

une source inépuisable de ressources, ce qui a conduit à les exploiter à un rythme supérieur à leur 

renouvellement. Cette surexploitation se matérialise par des rejets liquides et atmosphériques, 

générant ainsi plusieurs impacts environnementaux. Ces impacts ont fait émerger une prise de 

conscience de protéger notre environnement.   

Plusieurs instruments existent pour une internalisation de la part des entreprises des 

aspects environnementaux et une bonne gestion de leurs externalités environnementales, entre 

autre la certification ISO 14001. Cette dernière consiste à mettre en place un système de 

management environnemental conformément aux exigences de la norme ISO.   

En Algérie, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour faire face à la dégradation 

de l’environnement constaté dans le Plan National d’ Aménagement, Environnement et le 

Développement Durable, ses mesures se résume en la promulgation de plusieurs lois et 

règlements en faveur de la protection de l’environnement, la mise en place d’une fiscalité 

écologique et la création de différentes institutions environnementales.  
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Dans ce contexte les entreprises Algériennes sont contraint d’adopter une conduite 

responsable pour cela plusieurs entreprises se sont certifiés à la norme ISO 14001, le but de notre 

travail est d’essayer d’évaluer l’apport de la certification en matière de compétitivité pour les 

entreprises en traitant le cas de l’EPB. Dans ce cadre, notre travail de recherche consiste à apporter 

des éléments de réponse à la question problématique suivante : La mise en place du Système de 

Management Environnemental (SME) et sa certification permettent-elles réellement de trouver 

des solutions écologiques qui préservent la compétitivité des entreprises tout en améliorant la 

protection de l'environnement?  

Mots clés : développement durable, SME, certification ISO 14001, compétitivité, Algérie, EPB.  

 

Summary:  

Since the industrial revolution and until the 60s, nature was seen as an inexhaustible 

source of resources, which has led to the use at a rate higher than their renewal. This over-

exploitation takes the form of liquid and atmospheric discharges, generating several 

environmental impacts. These impacts have emerged an awareness of our environment.   

Several instruments exist for internalization from the environmental aspects of business 

and good management of their environmental externalities, among other ISO 14001 

certification. The latter is to set up an environmental management system in accordance with the 

requirements of the ISO standard.   

In Algeria, the government has taken concrete steps to address the environmental 

degradation seen in the National Plan of Development, Environment and Sustainable 

Development; its measures are summarized in the enactment of several laws and regulations for 

protection of the environment, the implementation of environmental taxation and the creation 

of various environmental institutions.   

In this context Algerian companies are forced to adopt responsible behavior for several 

companies that are certified to ISO 14001, the goal of our work is to try to assess the contribution 

of certification in terms of competitiveness for companies in dealing with the case of EPB. In this 
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context, our research is to provide answers to the following question: The implementation of the 

Environmental Management System (EMS) and certification they can actually find green 

solutions that preserve the competitiveness of all improving the protection of the environment?  

Keywords: sustainable development, EMS, ISO 14001, competitiveness 

Introduction générale 

L’actualité nous rappelle quotidiennement que l’environnement est une entité précieuse 

et fragile qui peut être facilement endommagée, voire détruite par une activité humaine non 

contrôlée. Les dégradations importantes de  l’environnement constatées au cours des dernières 

décennies comme la pollution de l’air et de l’eau, la disparition des espèces  animales et végétales 

et le réchauffement climatique ont engendré au sein de la société civile une prise de conscience 

grandissante sur la nécessité de le protéger. Il est évident que les premiers responsables de la 

dégradation de l’environnement sont bien  les secteurs industriels, par le rejet de leurs déchets 

(solides, liquides et atmosphériques), d’où la nécessité d’intégrer la dimension du développement 

durable dans leur gestion courante. Le développement durable n’est pas une mode, mais 

l’expression d’une tendance importante génératrice de nouveaux outils pour protéger la 

pérennité de l’entreprise et lui ouvrir de nouveaux marchés.  

La réduction des effets néfastes qui causent des désagréments à l’environnement naturel 

fait partie des préoccupations de plusieurs organismes nationaux et internationaux. En effet, des 

normes internationales qui contribuent à la protection et à la stabilité de l’environnement de 

notre planète existent. Il s’agit notamment des normes de la série ISO 14000 relatives aux 

systèmes de management environnemental qui aident les organisations de toute sorte à 

améliorer leurs performances environnementales tout en exerçant un impact positif sur leurs 

résultats par le traitement de leurs déchets d’une manière biologique. Les normes ISO 14000 

visent principalement à normaliser les outils et les systèmes de gestion dans les domaines reliés 

à l’environnement en incitant toutes les entreprises, quelque soit leurs tailles, à se doter d’une 

politique environnementale. En plus de préserver l’environnement, cet outil de gestion devrait 

permettre à l’entreprise de s’assurer de la conformité de ses activités à la législation et à la 

réglementation applicables en matière environnementale.  
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Les questions environnementales n'apparaissent plus seulement comme une contrainte 

externe à laquelle les entreprises doivent s'adapter de façon plus ou moins réactive, mais aussi 

comme une norme interne de fonctionnement devant guider les activités quotidiennes. La mise 

en œuvre et le contrôle systématiques de principes de management visant à intégrer les 

préoccupations environnementales dans la politique et les activités de l'entreprise sont au centre 

des « systèmes de gestion environnementale ». Les raisons qui conduisent les entreprises à mettre 

en œuvre un système de management environnemental sont : Au niveau de l’entreprise :  

 La mobilisation du personnel autour des enjeux environnementaux peut être synonyme 

de source de motivation supplémentaire pour le personnel de l’entreprise en renforçant 

la dimension « projet d’entreprise » de la démarche.  

 Un autre argument consiste à considérer l’environnement comme une préoccupation 

transversale de l’entreprise et développer une démarche de qualité totale ou intégrée. 

 L’entreprise peut également souhaiter afficher une image d’entreprise citoyenne dans le 

but d’en retirer des bénéfices en termes d’avantage concurrentiel durable dans la mesure 

où ce positionnement semble actuellement porteur au sein de l’opinion publique. 

 L’ISO 14001 est parfois considérée comme un argument commercial susceptible d’ouvrir 

de nouveaux débouchés pour l’entreprise, notamment en accédant à des marchés 

d’exportation très sensibilisés au respect de l’environnement à savoir les grands pays 

industrialisés et en particulier la Scandinavie.   

En raison de l’intérêt croissant accordé  à l’environnement et à la notion du développement 

durable au niveau international, l’Algérie commence à porter intérêt, plus concrètement avec la 

création du ministère de l’environnement en 2000, les efforts se sont multipliés, de nouvelles lois 

apparaissent. Ces dernières mettent la variante environnement au centre des différents secteurs 

d’activités (loi 2001 relative à la gestion des déchets, la loi littoral promulguée en 2002, la loi 2003 

relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable) et d’autres 

lois qui incitent toujours à la protection de l’environnement. En outre, des plans d’action et des 

programmes réalisés ou en cours de réalisation visent à sensibiliser tous les acteurs de 

l’environnement afin de minimiser les dégâts, et rationaliser l’utilisation des ressources naturelles 
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qui seront léguées aux générations futures. Dans ce contexte, les entreprises Algériennes ont pris 

conscience de l’importance de l’environnement et de sa protection, le recours à la certification 

ISO 14001 de plus en plus forte de celles-ci le conjugue.  

L’objectif de ce présent travail de recherche est de tenter d’étudier les normes ISO 14001 en 

analysant  leurs impacts sur la compétitivité des entreprises en Algérie, en étudiant le cas de 

l’Entreprise Portuaire de Béjaïa. A ce titre, nous avons structuré cette communication comme suit : 

I. Cadre conceptuel du développement durable et du management 

environnemental 

II. Enquête auprès de l’EPB sur l’impact de la certification ISO14001 sur sa 

compétitivité. 

  

I. Cadre conceptuel du développement durable et du management 

environnemental 

Les dépenses des Etats et des entreprises en faveur de l’environnement sont en forte 

augmentation depuis plusieurs décennies, ce qui montre que la protection de l’environnement 

est une question d’actualité qui s’inscrit dans un courant durable et qui n’est pas uniquement 

l’effet d’une quelconque mode. 

I.1. Développement durable (DD) et management environnemental des entreprises 

Depuis près de 40 ans, un nombre d’acteurs se mobilisent pour répondre aux grands 

enjeux du DD en général et de l’environnement en particulier. 

I.1.1. DD dans les entreprises et ses objectifs 

Se sont les questions environnementales dont l’épuisement des matières premières, 

changement climatique, perte de la biodiversité, qui ont conduit dans les années 1980, à 

l’émergence de la notion de « développement durable ». 

 

a. Définition du développement durable :  
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MOUSEL ET PIECHAUD (Les villes françaises et le développement durable note de 

réflexion 4D, France, 1996) définissent le DD comme la mise en avant de ce qui offre le meilleur 

résultat du point de vue des trois contraintes : économique, sociale, et écologique ; c'est-à-dire 

une économie qui se développe des hommes, qui ont des conditions de vie meilleurs et disposer 

de ressources naturelles respectées. 

 La CMED (Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, rapport 

intitulé : notre avenir à tous, éditions du fleuve, Montréal, 1988, P10.) définit le développement 

durable comme : « le processus de changement par lequel l’exploitation des ressources, 

l’orientation des investissements, des changements techniques et institutionnels se trouvent en 

harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes. ». 

Cette commission joint à cette définition deux concepts inhérents à la notion de développement 

durable, le concept de « besoin», et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis 

auxquels il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des « limitations » que l’état de 

nos techniques et de notre organisation impose à la capacité de l’environnement à répondre aux 

besoins actuels et à venir. Par ces deux concepts, le développement durable ne remet pas en cause 

l’idée de croissance condition nécessaire mais non suffisante du développement. Mais une forte 

croissance peut aussi coexister avec le plus grand manque. Elle n’est qu’un moyen de répondre 

aux enjeux sociaux du développement c'est-à-dire satisfaire les besoins fondamentaux de tous, 

matériels (nourriture, eau, logement, hygiène, santé, mobilité, etc.) ou immatériels (culture, 

savoir, repères sociaux, etc.) sans dépasser la capacité de charge du milieu au-delà de laquelle la 

dégradation des écosystèmes (dégradation des sols ou perte de biodiversité par exemple) 

deviennent irréversibles. 

b. Principes fondateurs du DD 

Nous pouvons citer cinq principes à savoir : 

 Le principe de l’éthique 

Il est fondé sur la défense et la promotion des valeurs universelles, à partir de bonnes 

pratiques. Dans la tradition latine, il consiste à ne pas transgresser une morale supérieure, et dans 
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la tradition anglo-saxonne, à respecter une bonne conduite. Le principe de l’éthique, décliné de 

plus en plus dans les organisations, revient à préserver la dignité et la justice. 

 

 

 Le principe de précaution 

Le principe de précaution a été énoncé pour la première fois en 1980 lors des débats sur 

l’environnement. Il s’applique lorsque l’information et la reconnaissance sont imparfaites et 

concernent un impact irréversible. Le principe de précaution repose sur un objectif 

d’amélioration continue et sur une vision interactive de la responsabilité notamment au regard 

des générations futures mais il se distingue de celui-ci dans lequel les décisions sont évaluées 

dans une perspective de progrès.  

 Le principe de prévention 

La prévention, à l’inverse de la précaution, consiste à prévenir en amont les risques et à en 

réduire les impacts environnementaux en utilisant les meilleurs techniques disponibles à un coût 

économiquement acceptable.  

 le principe de responsabilité, base du principe pollueur-payeur 

Le principe pollueur-payeur est un principe qui consiste à internaliser les coûts, il fait 

supporter au polluer les externalités environnementales négatives dégagées, son application 

passe par quatre niveaux de responsabilités :  

1. Assurer la solidarité intergénérationnelle ;  

2. Renouveler l’investissement productif et la recherche technologique ;  

3. Transmettre le patrimoine collectif ;  

4. Permettre la transparence.  

Maintes actions ont été entreprises pour assurer ces responsabilités. La plus marquante 

est la création d’une bourse de l’environnement le « Blue Next », lancé en Janvier 2008, le « Blue 
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Next » est un marché où s’échangent les quotas d’émission de CO2. Il rassemble un nombre de 

plus en plus grandissant de pays dont l’objectif est le gain de crédits d’émissions pour ceux qui 

investissent dans les technologies plus propres et le permis d’émission de CO2 pour les pays 

ayant dépassé les normes d’émission.  

 

 

 Le principe d’amélioration continue 

Le principe d’amélioration continue vise une approche globale de la décision et de la 

gestion accompagnée d’indicateurs et de processus d’évaluation. Il préconise aussi l’adhésion à 

des principes et des valeurs, ainsi que l’engagement de moyens financiers, humains et matériels 

pour les mettre en œuvre d’une façon continue et permanente. La pratique de ce principe insiste 

sur la transversalité et la subsidiarité, confiant la décision et l’action à l’échelon le plus approprié.  

I.1.2 .Management environnemental des entreprises 

La gestion environnementale de l’entreprise (GEE) est un mode de gestion qui répond à 

des exigences nouvelles du marché impliquant désormais la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE). Ce concept n’est cependant pas l’apanage du capitalisme moderne ; au XIX° 

siècle des préoccupations sociales d’ordre privé ou caritatif accompagnaient déjà le 

développement industriel. Au XX° siècle, ces préoccupations se sont davantage traduites dans de 

larges constructions législatives de type conventionnel ou institutionnel relatives à la protection 

sociale. La dimension internationale croissante de l’économie d’après-guerre et ses implications 

sociales vont reposer le problème des relations entre l’entreprise et la société. 

a.  Gestion environnementale de l’entreprise 

La gestion environnementale de l’entreprise désigne l’ensemble des méthodes de gestion 

et d’organisation de l’entreprise, visant à prendre en compte de façon systématique l’impact des 

activités de l’entreprise sur l’environnement (empreinte environnementale), à évaluer cet impact 

et à le réduire. La gestion environnementale des entreprises s’appuie sur le principe d’un partage 

des responsabilités et sur la nécessité de participation de tous les groupes sociaux concernés. La 
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communication des entreprises vers les autres groupes sociaux tend donc à s’améliorer 

(transparence) et à faire davantage ressortir leurs responsabilités sociales et environnementales 

dans un contexte général de dérégulation progressive des marchés. 

Les avantages de la gestion environnementale (GEE) 

Les avantages suivants sont habituellement reconnus à la GEE : 

- Une diminution des coûts par une utilisation plus efficiente des ressources (notamment en cas 

d’usage d’incitants économiques). 

- Des nouveaux marchés issus de la différenciation écologique des produits au moyen d’une 

évolution générale des standards qui débouche sur une consommation responsable. 

- Amélioration de l’image de marque et de la réputation. L’entreprise socialement responsable 

bénéficie d’une meilleure réputation auprès du public comme auprès des milieux d’affaires, et se 

trouve par là mieux à même d’attirer les capitaux et les partenaires commerciaux, et de se tailler 

une niche concurrentielle confortable sur le marché mondial (Nations Unis : Conférence des 

Nations Unis sur le commerce et le développement : Communication d’information concernant 

l’impact des entreprises sur la société : tendances et problèmes actuels, Nation Unis, New York et 

Genève, 2004, p 73). 

- Accroissement des ventes et fidélisation de la clientèle. Un regain d’attachement notable à la 

protection de l’environnement et aux produits naturels a conduit les consommateurs à 

s’intéresser de près aux procédés de fabrication et à leur l’impact sur le milieu. Si l’entreprise doit 

avant tout satisfaire aux premiers critères du client − qui sont notamment le prix, la qualité, la 

disponibilité, la sécurité et la commodité − les études ont montré également un désir croissant 

d’acheter (ou de ne pas acheter) en fonction de critères reposant sur d’autres valeurs, tels que 

l’impact sur l’environnement et l’absence de matériels ou d’ingrédients génétiquement modifiés.  

Dans la structuration interne, le projet environnemental est fortement mobilisateur pour 

le personnel de l’entreprise. Il permet d’améliorer la cohérence, la motivation et donc l’efficacité 

de la structure. Beaucoup de dirigeants, à la recherche d’un projet d’entreprise fédérateur qui 
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redynamise l’ensemble, constateront que l’environnement est un sujet propice à cette 

problématique, d’autant que le cadre de l’environnement dépasse largement celui de l’entreprise. 

De plus, la démarche nécessite une réorganisation interne éventuellement source 

d’optimisation des ressources humaines. Dans les premiers temps, est nommé en interne un « 

animateur environnement ». Dans les petites structures (PME-PMI), le chef d’entreprise suivra de 

très près l’avancement des démarches. Le collaborateur nommé responsable sera chargé de 

coordonner les efforts, en interface avec la direction de l’entreprise (Danst Duverge F, Vesseron 

Ph : Management Environnemental : Support De promotion auprès des entreprises, Assemblée 

des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, 1998, p 24). 

Ces avantages cumulés à des mesures plus générales de performance, d’anticipation et 

d’innovation génèrent des gains de valeur propre qui peuvent se traduire en termes financiers par 

un accroissement de la valeur des actions. 

Les inconvénients de la GEE 

 Les inconvénients suivants sont également communément reconnus à la GEE : 

- Une augmentation des coûts de mise en place d’un système de GEE qui peuvent éventuellement 

être étalés dans le temps. 

- Des coûts de mise en conformité des équipements du processus de production. 

- Une délocalisation de la production vers des zones non réglementées en vue de se soustraire 

aux coûts de mise en conformité. 

- Une conscience encore limitée du concept de consommation responsable ou citoyenne. 

- Une étendue limitée des produits labellisés (verts). 

b. Système de management environnemental (SME) 

Il existe trois raisons principales à la mise en place d’un SME : 

- L’évolution constante et le renforcement de la législation en matière environnementale. 
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- L’augmentation des coûts des assurances et la diminution de la confiance des banques en 

fonction des risques que représente le passif environnemental des entreprises, en sachant qu’une 

mise en conformité avec la réglementation environnementale constitue un gage de pérennisation 

d’une entreprise. 

- L’évolution des valeurs des agents économiques (consommateurs, membres du personnel, 

partenaires financiers…) qui s’oriente vers le concept d’entreprise responsable. 

Objectifs d’un système de management environnemental 

L’instauration d’un SME au sein d’une entreprise permet de gérer les déchets et la 

pollution que celle-ci rejette dans le milieu de façon contrôlée, économique, optimale et 

volontaire. 

L’intérêt de cette démarche commence à s’imposer aux entreprises en regard des 

pressions législatives croissantes émanant des pouvoirs publics, mais aussi des exigences de la 

demande en matière de qualité, que les entreprises ne peuvent plus ignorer davantage. En effet, 

le SME permet non seulement une mise en conformité par rapport aux normes 

environnementales, mais également leur anticipation grâce à la mise en place d’une veille 

réglementaire. Celle-ci permet de réorienter le processus de production en fonction de nouvelles 

normes futures et de bénéficier de ce fait d’un avantage concurrentiel 

Compte tenu de la prise de conscience croissante du consommateur, le SME permettrait 

d’anticiper les demandes de produits labellisés ou certifiés (certification ISO 14001, labels vert…) 

émanant de ceux-ci et créer de la sorte de nouvelles parts de marché pour les entreprises. La 

différenciation de produit stimule donc les entreprises à une réorientation stratégique dans le 

domaine de la certification car ce type d’action préventive permet d’éviter des coûts (mise en 

conformité, assainissement, dépollution, interdiction de production, amende et procès) à celles-

ci et de bénéficier de tarifs préférentiels (auprès des assureurs) par diminution de la prime de 

risque. Les raisons précédentes rendent alors légitime la mise en place d’un système de 

management environnemental des entreprises. Un tel système présente des avantages et des  

inconvénients car il nécessite dans un premier temps un déploiement de ressources mais peut 

entraîner par la suite des économies. 
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Chaque entreprise doit donc étudier avec soin sa mise en place de manière à ce que le 

SME lui permette de se développer et de devenir plus performante. L’engagement dans la 

démarche de mise en place d’un système de management environnemental se fait 

Progressivement (Boiral O. : les normes internationales ISO 14000 : fondements, enjeux et 

implication pour la gestion environnementale des entreprises exportatrices, Cahier de recherche, 

98-08, CETAI, HEC-Montréal, Septembre 1998, p 8.) : 

- Un premier diagnostic est établi à partir d’une analyse environnementale, permettant de réaliser 

un inventaire des aspects et des impacts associés par site d’activité. 

- Les aspects environnementaux significatifs sont ensuite repérés (AES) et hiérarchisés par 

rapport au contexte réglementaire et à la politique de l’établissement. 

- Enfin pour les AES prioritaires, l’entreprise établit un programme d’intervention comprenant un 

responsable, des moyens affectés et des délais pour les résultats attendus. Ce programme 

contiendra les objectifs et les cibles définis et acceptés par la direction. Il s’agit d’une démarche 

d’éco-conception permettant d’évaluer les impacts de la confection d’un produit sur 

l’environnement. 

 

Mise en place d’un SME 

Deux approches peuvent être considérées lors de la mise en place d’un système de 

management environnemental : 

- l’approche « système » qui consiste à mettre en place un SME s’appuyant sur la norme ISO 14001 

ou un SMEA (système de management environnemental et d’audit) ; 

- l’approche « produit » correspond aux labels écologiques. 

Les personnes composant l’entreprise doivent être animées d’une volonté de préserver 

l’environnement au moyen de la mise en place d’un système de management, ce qui se 

matérialise par un diagnostic environnemental et une prise de conscience des problèmes. 
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L’intérêt du SME doit ensuite être évalué et une synthèse doit en être réalisée de manière 

à être en mesure de prendre une décision. 

En cas de décision positive, une démarche de management de l’environnement peut être engagée 

sous réserve du respect des étapes préalables suivantes : 

- Définition les objectifs à atteindre. 

- Établissement d’un calendrier réaliste. 

- Mise en place les moyens humains et financiers. 

- Implication du chef d’entreprise. 

- Identification d’un correspondant dans l’entreprise. 

- Mobilisation du personnel. 

- Participation d’un intervenant extérieur (expert). 

- Identification les outils disponibles ainsi que des partenaires et des prestataires pouvant 

conseiller l’entreprise ou l’aider financièrement. 

Le système de management environnemental se compose de trois étapes importantes : 

- la réalisation d’un examen des principaux effets environnementaux pouvant être maîtrisés et 

influencés par l’organisation ; 

- la mise en œuvre d’une politique et d’un programme où les objectifs en matière de traitement 

des effets les plus importants sont clairement identifiés ; 

- la mise en place d’un système de gestion permettant l’internalisation des mesures de contrôle et 

de réalisation des audits périodiques de ces étapes. 

c. Le système international ISO 14001 

Ce système fixe les spécificités d’un système de management environnemental et 

particulièrement son domaine d’application et ses références normatives. 

La première version date de 1996. Il s’agit d’une norme internationale (ISO), reprise dans les 

normes européennes (EN). Cette norme relate les exigences du SME (en terme de maîtrise de la 
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documentation, de la formation, de l’audit interne, des actions préventives et correctives) et 

permet la certification d’un SME. 

La norme ISO 14000 et ses déclinaisons garantissent que l’entreprise a mis en place un 

SME pour son organisation interne, avec des objectifs de réduction d’impacts sur 

l’environnement. 

La norme ISO 14001 certifie la qualité environnementale des sites ; elle s’applique à 

n’importe quelle entreprise indépendamment de sa taille, de son type ou de son âge. La 

certification est renouvelable tous les trois ans, elle est effectuée par des organismes 

certificateurs. 

La véritable réflexion économique sur la protection de l’environnement a commencé vers 

la fin des années soixante avec l’émergence de l’économie de l’environnement. Les concepts et 

les résultats fondamentaux de l’économie de l’environnement sont imprégnés du paradigme de 

la théorie économique néoclassique. Ce corpus théorique s’est érigé autours de trois notions 

fondamentales : les ressources naturelles, les biens collectifs et les effets externe. 

La notion du développement durable s’est émergée dans les années quatre-vingt sous 

l’effet des questions environnementales dont l’épuisement des matières premières, changement 

climatique et perte de la biodiversité. L’idée est de lier fortement l’économique avec le maintien 

des équilibres écologiques, de façon à éviter les dégradations irréversibles pour les générations à 

venir et l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Le développement durable est 

une vision de l’activité économique qui gère efficacement les ressources de la planète pour en 

arriver à une croissance soutenue et équitable dans le monde entier. Les économies de marché et 

les incitations économiques sont les moyens les plus aptes à concrétiser cette vision. 

Du point de vue du management, la RSE est la traduction microéconomique du 

développement durable. Le « management responsable » est ainsi l’instrumentation de gestion 

visant à mettre en œuvre et à rendre compte d’une « responsabilité globale » de l’entreprise : dans 

ce paradigme managérial, la responsabilité de l’entreprise ne se réduit pas à la performance 

financière et s’étend aux sphères sociale (ou sociétale) et environnementale. Les recherches 



      2017| 12| 30الجزائر العاصمة |   ملتقى آليات حماية البيئةكتاب أعمال 

 

  

 
 

 

 

111 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

relatives à la mise en œuvre de la RSE ont abouti à la mise au point de référentiels internationaux, 

de codes de conduites des entreprises (Global compact) ou de certifications, normes et labels. Il 

existe par ailleurs différents outils pratiques en vue de faciliter l’intégration de ces normes à 

différents niveaux de gouvernance des entreprises. La mise en place d’une gestion 

environnementale de l’entreprise, GEE, peut en effet s’avérer difficile ; les entreprises peuvent être 

orientées et soutenues dans cette démarche par un « système de management environnemental 

(SME). 

 

II. Enquête auprès de l’EPB sur l’impact de la certification ISO14001 sur sa 

compétitivité. 

Le management environnemental qui se présente comme un outil de gestion des risques 

environnementaux s’impose de plus en plus aux entreprises. Des standards internationaux ont 

été créés pour faciliter aux entreprises l’intégration d’un SME au sein de leur structure, L’ISO 

14001 et sa certification demeurent l’unique standard le plus répondu au monde, qui  est ainsi 

considéré comme étant outil de compétitivité dans certaines branches d’industrie. Sachant que : 

« La compétitivité correspond à la capacité dont dispose une entreprise à un moment donné pour 

résister à ses concurrents. La compétitivité est donc une potentialité qui se caractérise par un 

avantage par rapport aux compétiteurs de son marché. La rentabilité ou la productivité ne sont 

que des mesures partielles d’un ensemble plus vaste qui s’appelle compétitivité. » 

(Pricewaterhouse Coopers Développement, les facteurs et indicateurs de la compétitivité des 

entreprises de services rendus à l’industrie, in: 

www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/sect/pdf/compet.pdf). 

Afin de vérifier l’impact de la certification environnementale sur la compétitivité des 

entreprises, il est nécessaire de réaliser une enquête sur le terrain où on a ciblé l’Entreprise 

Portuaire de Bejaia la seule et unique entreprise de la wilaya certifiée à la norme ISO 14001. 

Ce questionnaire d’enquête permettra d’apporter des renseignements très utiles sur le 

plan compétitivité par prix et compétitivité hors prix, de recueillir les avis de différents cadres 

dirigeants interrogés sur des questions-clés de la gestion environnementale de l’entreprise et 
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l’apport de cette démarche en terme d’amélioration de son image de marque, de sa vocation 

externe et sa structure de coûts liés à l’environnement. 

 

II.1. Présentation de l’entreprise 

Notre terrain de recherche est l’Entreprise Portuaire de BEJAIA(EPB), est une entreprise  

socialiste transformée en entreprise publique économique, société par actions (EPE, SPA) depuis 

le 15 février 1989, son capital social est fixé à 1 700 000 000DA, détenue à 100% par la société 

de gestion des participations de l’Etat ports (SOGEPORTS). 

Le port de BEJAIA est classé aujourd'hui, deuxième port d’Algérie en marchandises 

générales et troisième port pétrolier. Il est également le premier port du bassin méditerranéen 

certifié: ISO9001:2000 pour l’ensemble de ses prestations, ISO14001:2004 et au référentiel 

OHSAS:18001, respectivement pour l’environnement et santé et sécurité au travail. C’est en effet 

la seule entreprise portuaire de la région à être triplement certifiée dans le domaine de la qualité 

de ses services (ISO 9001), de l’environnement (ISO14001) et de la santé et sécurité au travail 

(OHSAS 18001). 

 

 

II.2. Présentation de l’enquête 

Les enquêtes en matière d’analyse de la compétitivité permettent d’évaluer les capacités 

des entreprises en question à faire face à la concurrence dans son marché et cette action se 

caractérise par des atouts compétitifs soit par prix, c'est-à-dire par la capacité de l’entreprise à 

réduire ces coûts et donc se doter d’une avance par rapport a ses concurrents, soit par un avantage 

concurrentiel hors prix qui peut être un atout d’image de marque, de meilleur qualité, d’une 

entreprise citoyenne, innovation, personnel qualifié ou un atout de sécurité …. 

Une enquête au niveau de l’Entreprise Portuaire de Bejaia portant sur l’évaluation de 

l’impact de la certification ISO 14001 sur sa compétitivité. Pour ce faire nous avons arrêté un 
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certain nombre d’atouts compétitifs à vérifier à savoir : atout savoir-faire produit, savoir-faire 

système, savoir-faire intra-organisationnel, atout concurrentiel image et coût et atout 

concurrentiel maitrise de risque (sécurité des marchandises). Nous avons ciblé les cadres de 

l’entreprise dans toutes les structures opérationnelles et fonctionnelles où nous avons touché par 

notre enquête les directeurs de chaque direction et les chefs de département opérant à l’intérieur 

de chaque structure. 

Les résultats produits par notre enquête fournissent certains indicateurs concernant la 

capacité de l’Entreprise Portuaire de Bejaia à face à ses concurrents et nous donne également une 

image sur ses performance à travers l’analyse de certain indicateurs de rentabilité, qui est 

l’évolution de son chiffre d’affaire après la certification. 

 

II.3.  Les objectifs de l’enquête 

Cette enquête a été conçue dans le but de mieux connaître les capacités de l’EPB à faire 

face à ses concurrents sur la base d’une certification ISO 14001 et ces implication 

organisationnelles et opérationnelles et déterminer également l’arme concurrentiel sur laquelle 

se joue la concurrence dans cette branche d’activité. Cette enquête a pour objectif de déterminer: 

-à-vis de la certification environnementale ; 

environnementale de l’entreprise ou par son système de sécurité et anti-incendie ; 

illeurs en termes d’adhésion au projet 

de l’entreprise ; 

réputationnel de l’entreprise ; 

nement ; 
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II.4. L’échantillon de l’enquête 

L’enquête que nous avons mené au sein de l’EPB est une enquête orientée vers le 

personnel d’encadrement qu’on a jugé le plus apte a nous donner des réponses et des 

appréciations fiables, d’où nous avons ciblé les cadres opérant dans chaque direction. Sachant 

que l’EPB emploi au total 132 cadres, ces derniers constituent la population (population mère) 

dont notre échantillon a été tiré, notre enquête a portée sur un échantillon de 35 cadres, où tous 

les directeurs de chaque division de l’entreprise ont été visés en priorité. 

L’échantillon a été choisi en tenant compte de la spécificité de l’enquête, qui traite une 

question qui échappe totalement au personnel d’exécution et de maitrise, c’est pour quoi on a 

ciblé le personnel d’encadrement. 

 

II.5. Présentation des résultats de l’enquête 

Nous présenterons dans ce point, les résultats de l’enquête obtenus auprès des cadres de 

l’entreprise portuaire de Bejaia. 

 

 

 

Tableau n°01 : Répartition des enquêtés selon la capacité de l’EPB  réduire les déchets 

oui non Sans réponse Total 

21 1 1 23 

91.30% 4.34% 4.34% 100% 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

Il est nécessaire de connaitre l’essor des déchets générés par l’EPB, le traitement de ses 

derniers, leurs gestions et les coûts qu’ils génèrent. Pour la capacité de l’EPB à réduire ses déchets 
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91,3% des enquêtés estiment que l’entreprise dispose des capacités à réduire leur déchets par 

une gestion rationnelle qu’on a bien constater dans notre enquête et qu’on développera dans ce 

qui suit :  

Tableau n°02 : La gestion des déchets au sien de l’EPB selon les cadres interrogés. (Gestion 

des déchets de l’entreprise). 

Eliminés Récupérés Valorisés Mise en 

décharge 

Total 

4 18 6 19 47 

8.51% 38.29% 12.76% 40.42% 100% 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

La gestion des déchets au sein de l’EPB est répartie entre l’élimination pour certains déchets tels 

que les bouts de bois et les papiers de l’administration, la récupération comme les huiles usés des 

engins de l’entreprise qui se fait par Naftal, valorisation des bouts de ferraille et les batteries usés, 

ces dernier qui peuvent être assimilés à des biens économique qui peuvent être vendus sur le 

marché. C’est par ce constat que s’explique la disparité des responsables interrogés où 40,42% 

d’entre eux estiment que les déchets de l’entreprise sont mis en décharge. 38,29% des 

responsables pensent que les déchets sont récupérés et 12,76% des enquêtés estimes que les 

déchets sont valorisé. Les quatre méthodes de gestion des déchets existent au sien de l’EPB où 

chaque déchet est traité d’une manière spécifique.    

Tableau n°03 : La répartition des enquêtés selon l’impact de l’adoption d’un système de 

management environnemental selon la norme ISO 14001 sur l’ensemble des acteurs    

La participation 

des acteurs au 

processus 

d’amélioration 

dans un but 

écologique 

L’émergence de 

solutions 

d’amélioration 

chez l’ensemble 

des acteurs 

Adhérer 

l’ensemble du 

personnel au 

projet de 

l’entreprise 

Le personnel de 

l’entreprise 

n’adhère pas au 

projet 

environnemen tal 

Sans réponse Total 
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7 9 18 4 1 39 

17.94% 23.07% 46.15% 10.25% 2.56% 100% 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

Concernant la répartition des enquêtés selon l’impact de l’adoption d’un système de 

management environnemental selon la norme ISO 14001 sur l’ensemble des acteurs est marqué 

par une disparité, 46,15% des cadre interrogés pense que le personnel adhère au projet de 

l’entreprise. 20,07% d’entre eux estime que l’adoption de ce système à contribuer à l’émergence 

de solution d’amélioration chez l’ensemble des acteurs, contre 17,94% qui ont panaché sur « la 

participation des acteurs au processus d’amélioration dans un but écologique. Le but pour nous 

est de voir si le personnel de l’entreprise adhère au projet environnemental pour vérifier l’impact 

de cette démarche sur l’organisation interne de l’entreprise et sur l’émergence d’une culture 

environnemental et organisationnelle commune.   
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Tableau n°04 : La répartition des enquêtés selon le rôle de la direction du management 

intégré à faire évoluer dans l’entreprise l’esprit de l’action collective 

Un rôle très 

faible 

Un rôle 

faible 

Un rôle 

moyen 

Un rôle 

important 

Il n’a pas de 

rôle 

Sans 

réponse 

Total 

0 1 9 11 0 2 23 

0% 4.34% 39.13% 47.82% 0% 8.69% 100% 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

Concernant la répartition des enquêtés selon la perceptibilité du rôle de la direction du 

management intégré à faire évoluer dans l’entreprise l’esprit de l’action collective, le tableau nous 

renseigne que 47,82% des responsables enquêtés considèrent le rôle de la DMI est important, 

39,13% pensent que c’est un rôle moyen, 8,69% n’ont pas donné de réponses et 4,34% qui 

considèrent le rôle de la DMI est un rôle faible. 

La direction du management intégré est chargée de piloter les trois systèmes de 

management adoptés par l’entreprise entre autres le système de management environnemental, 

cet organisme de pilotage du système entretient des relations de travail avec toutes les structures 

de l’entreprise qui se concrétises par : des séances de travail et visites sur le terrain, compagne de 

sensibilisation et de formation aux aspects environnementaux significatifs, dispositions 

opérationnelles, contrôle et suivi, l’application des procédures de veille environnementale, 

identification et évaluation des risques, coordination et collaboration. 

Tableau n°05 : La répartition des enquêtés selon leur attitude vis-à-vis de la 

reconnaissance ou non-reconnaissance des parties prenantes, des efforts de 

responsabilité environnementale entretenue par l’EPB 

Oui Non Sans réponse Total 

12 10 1 23 

52.17% 43.47% 4.34% 100% 



      2017| 12| 30الجزائر العاصمة |   ملتقى آليات حماية البيئةكتاب أعمال 

 

  

 
 

 

 

118 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

En ce qui concerne la reconnaissance des parties prenantes aux efforts de l’EPB en matière 

de responsabilité environnementale, le tableau nous renseigne que 54% des cadres interrogés 

pensent que les parties prenantes sont reconnaissant contre 42% d’entre eux qui affichent une 

attitude négative, cette attitude négative s’explique en grande partie par le fait que le volet 

environnementale n’a d’importance dans notre pays et le manque de culture de préservation de 

l’environnement dans la majorité des entreprises Algériennes. De l’autre coté, un ensemble des 

parties prenantes le cas, par exemple de certains clients qui affiche leur reconnaissance vis-à-vis 

des efforts menés par l’EPB en matière de respect de l’environnement, de ses services de bonne 

qualité et de ses compétences en matière de management et d’organisation et de son sérieux. 

Tableau 06 : Répartition des enquêtés selon leur attitude par rapport à la certification ISO 

14001 de l’EPB et ses concurrents 

Un atout 

concurrentiel par 

rapport aux 

concurrents 

Un simple prestige Ça n’a pas 

d’importance 

Total 

15 6 2 23 

65.21% 26.08% 8.69% 100% 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

Concernant l’attitude des enquêtés vis-à-vis de la certification ISO 14001, 65,21% des 

cadres estiment que la certification représente un atout concurrentiel par rapport aux autres 

ports, 26,08% pensent que la certification n’est qu’un simple prestige et 8,69% attestent qu’elle 

n’a pas d’importance. Dans un pays comme l’Algérie, particulièrement mal disposé à l’égard de 

ces pratiques de RSE, Cette politique confère à l’EPB un caractère pionnier. C’est en effet la seule 

entreprise portuaire du Maghreb à être triplement certifiée (qualité, environnement et sécurité), 

la première à posséder un terminal à conteneurs et à avoir créé, pour l’exploitation de ce terminal, 

une joint-venture avec une société Singapourienne, Portek, la première à avoir concédé un 
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espace public portuaire à une entreprise privée algérienne, Cevital. En raison des choix 

stratégique de l’EPB, de son dynamisme et de ses performances économiques, elle vient d’être 

sélectionnée par l’Union européenne pour être partie prenante, au nom de l’Algérie, dans le projet 

pilote MEDA MoS «Autoroute De la Mer ». De ce fait, la démarche de certification entretenue par 

l’EPB lui à permis d’afficher une image d’une entreprise performante et compétitive par rapport 

aux autres ports Algérien ce qui à mener l’union européenne à la sélectionnée comme un 

partenaire dans le projet MEDA. 

 

Tableau 07 : La répartition des enquêtés selon l’objectif économique de la démarche 

environnementale entreprise par l’EPB 

Oui Non Sans réponse Total 

17 6 0 23 

73.91% 26.08% 0% 100% 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

En ce qui concerne la répartition des enquêtés selon les objectifs économique de la 

démarche environnementale de l’entreprise, 73,91% des cadres interrogés pensent que cette 

démarche vise des objectifs économiques contre 26,08% d’entre eux qui pensent que la 

démarche n’a pas fixé ce genre d’objectif au préalable. Parmi les objectifs de cette démarche on 

peut trouver l’économie d’énergie, minimisation du gaspillage, et minimisation d’accidents. Pour 

le premier et le deuxième objectif, le projet est en cours de réalisation également pour un 

nouveau projet de gestion des déchets, pour cela, on peut dire que la démarche elle-même vise 

des objectifs économiques mais concrètement, sur le plan réduction des coûts liés à 

l’environnement, ne sont pas encore ressentie. Pour le dernier objectif l’entreprise à menée 

plusieurs actions pour faire face aux nombre important d’accident, pour cela elle a procéder au 

déplacement de la station à gasoil, formation et sensibilisation des manutentionnaires, et la mise 

en place d’un système de management de la santé et sécurité au travail. Et pour ce qui est de la 

réduction des taxes écologique, l’EPB n’est pas soumise à la fiscalité environnementale 
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puisqu’elle n’est pas un organisme industriel et les impacts environnementaux générés par les 

activités de l’entreprise ne sont pas aussi importants sur l’environnement tel que l’industrie. 

 

Tableau 08 : La répartition des enquêtés selon la contribution du système de management 

intégré à l’évolution des parts de marché et les performances de l’EPB 

Oui Non Total 

22 1 23 

95.65% 4.34% 100% 

Source : Enquête auprès de l’EPB 

En ce qui concerne la répartirions des enquêtés selon la contribution du système intégré 

à l’évolution des parts de marché et les performances de l’EPB, 96% des cadres interrogés 

attestent que l’adoption d’un système de management intégré (qualité, environnement et santé 

sécurité au travail) à contribuer largement dans l’évolution des parts de marché et performances 

de l’EPB. Le système intégré à contribué également Beaucoup dans  l’amélioration du mode de 

management, de la vision stratégique ainsi que dans l’organisation et à tous les niveaux afin 

d’assurer une amélioration continue des performances de l’entreprise. 

 

Conclusion générale 

La véritable réflexion économique sur la protection de l’environnement a commencé vers 

la fin des années soixante avec l’émergence de l’économie de l’environnement. La notion du 

développement durable s’est émergée dans les années quatre-vingt sous l’effet des questions 

environnementales dont l’épuisement des matières premières, changement climatique et perte 

de la biodiversité. Les entreprises ont vite compris la nécessité d’endosser le volet 

environnemental et écologique dans leur activités d’où la notion de responsabilité sociale 
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d’entreprise (RSE). Le système de management environnemental et sa certification constitue l’un 

des outils de RSE. 

Les entreprises algériennes ont bien conscience que la recherche de la performance est un 

garant incontestable et incontesté. Depuis 2008, seulement 200 entreprises publiques et privées 

ont été certifiées ISO 9001 dont 24 à la norme ISO 14000. Ce qui donne un résultat faible, malgré 

les efforts consentis à ce sujet par le gouvernement on proposant 50% du montant engagé par 

l’entreprise d’une part pour le recours impératif à un bureau d’études spécialisé dans 

l’accompagnement de la mise en place du système de management qualité, et d’autre part l’audit 

auprès d’un organisme international habilité à certifier ISO. 

Dans la wilaya de Bejaia, la première entreprise certifié ISO 14001 est l’entreprise 

portuaire de Bejaia, elle s’est certifié en 2003 et elle a su comment la maintenir jusqu’au jour 

d’aujourd’hui, l’impact de l’adoption d’un système de management certifié à la norme ISO 

14001 sur la compétitivité et la performance de cette entreprise se résume dans ce qui suit : 

- 91,3% des enquêtés estiment que l’entreprise dispose des capacités à réduire leur déchets 

par une gestion rationnel qui altère entre la mise en décharge, la récupération et la 

valorisation ; 

- Les équipements acquis après l’adoption de la démarche environnementale prennent en 

considération le critère environnemental pour minimiser l’impact de l’activité sur la 

nature, parmi ces équipements, les deux remorqueurs acquis de type ciel propre mer 

propre ; 

- Les parties prenantes de l’entreprise sont impliquées dans l’objectif de l’amélioration 

continue par des contrats et chartes signées avec l’EPB pour une meilleure prise en compte 

des aspects environnementaux significatif, c’est pour cela d’ailleurs, CEVITAL s’est lancé 

dans une démarche de certification environnementale. 

- Les cadres de l’entreprise considèrent la certification comme un atout concurrentiel par 

rapport aux concurrents puisque le port de Bejaia est le seul port en Afrique certifié à la 

fois qualité, environnement, santé sécurité au travail, c’est une raison parmi celles qui ont 
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poussé l’Union européenne a sélectionné l’EPB pour être partie prenante, au nom de 

l’Algérie, dans le projet pilote MEDA MoS «Autoroute De la Mer » ; 

- La démarche environnementale de l’entreprise vise des objectifs économiques en termes 

de minimisation du gaspillage et des économies de papier et d’énergie, c’est pour cela 

d’ailleurs elle a procédé à la récupération des huiles usés qui se fait par la société nationale 

NAFTAL et la récupération des batteries usées par un tiers. Pour ce qui est des batteries, la 

direction du management intégré à proposer à la direction d’appeler une entreprise 

national située à Sétif pour un éventuel contrat pour que ses batteries soient récupérées 

par cette dernière et leurs fournir également des batteries neufs.  

- Les cadres de l’EPB estiment que le résultat comptable et le chiffre d’affaire de l’entreprise 

évolue d’une année à une autre après la certification. Les chiffres qu’on a pu obtenir 

durant notre enquête montrent que ces deux paramètres sont en évolution permanentes. 

- L’évolution des parts de marché et les performances de l’entreprise s’expliquent en grande 

partie par les efforts engagés en matière de management intégré (qualité, environnement 

santé sécurité au travail). 
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REGLEMENTATION   

 la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement.   

 Loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001   

 La loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement 

durable du territoire.   

 Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 

déchets.    

 Loi n° 2002 – 02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral.     

 Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre 

du développement durable.   
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 Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie. 
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